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أ

مقدمة

التشریع البیئي الجزائري البیئة البحریة أحد الاهتمامات الحدیثة في القانون الدولي بصفة عامة و تعد 

بصفة خاصة، وهذا لما تتمیز به من سمات خاصة ونظام بیئي متكامل یجعلها تلعب دورا مؤثرا في الحیاة 

الإنسانیة.

هذا الاهتمام أدى إلى زیادة الوعي بضرورة حمایة البیئة البحریة من مختلف أشكال التلوث، وأضحت 

عالم، فهي تمثل بالنسبة لهم مخزونا هائلا للثروات المعدنیة متمثلة تمثل رقما لا یستهان به في اقتصادیات ال

في النفط وغیر ذلك من المعادن والثروة السمكیة التي ترتبط بغذاء الإنسان وعیشه، كما تعتمد علیها الدول 

للحصول على مصادر الطاقة المختلفة، وفي مجال النقل والاتصال الدولي تعد البیئة البحریة من أفضل 

لطرق وأیسرها.ا

إلا أن الاستغلال المفرط والواسع للبیئة البحریة خاصة مع النهضة العلمیة والصناعیة التي سمحت 

للإنسان باستعمال أسالیب وتقنیات متطورة في مجال الاستكشاف والنقل واستغلال الثروات البحریة الباطنیة، 

لسامة والضارة كان له الضرر والتدهور الخطیر بالإضافة إلى جعله من المحیطات والبحار مصبا للنفایات ا

بالبیئة البحریة، وأصبحت تشكل خطرا كبیرا على التوازن البیئي وعلى حیاة الإنسان. ولهذا فقد نبه 

المختصون بضرورة الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث بإیجاد قواعد قانونیة على المستوى الدولي 

والوطني تحمي البیئة.

قد أظهرت تلك النداءات والجهود آثارها في عدد من الاتفاقیات العالمیة التي تعنى بحمایة البیئة و 

والتي ناقشت مشكل التلوث 1954البحریة وانعقاد الكثیر من المؤتمرات كتلك التي أبرمت في لندن سنة 

دولة في119قعت علیها التي و 1982النفطي في البحار، إضافة لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 

، وهي تمثل إنجازا هائلا في مجال 1993أفریل 16جمایكا ومن بینها الجزائر التي صادقت علیها بتاریخ 

القانون الدولي للبحار .

أما على المستوى الداخلي فالجزائر بتمیزها بطول الشریط الساحلي والذي یحتوي على بیئة بحریة 

ل على البحر الأبیض المتوسط والذي یعتبر ممر رئیسي لوسائل نقل مختلفة العناصر والمكونات، مط

المحروقات والغاز ومصب لجمیع الدول المطلة علیه، وباعتبار الجزائر من الدول المطلة علیه فهي تقع 

تحت خط الأخطار الكبرى في مجال تلوث البیئة البحریة.

أهمیة الموضوع –أولا 

ي القانون الجزائري له أهمیة بالغة وجب الخوض والبحث فیه حمایة البیئة البحریة فالموضوع 

اعتبارات.وتتجلى هذه الأهمیة في عدة 

üالذي یستوجب وضع الإجراءات الردعیة تزاید المخاطر المحدقة بالبیئة البحریة في الجزائر، الأمر



ـــةــــــــــــالمقـــــــــــــدم

ب

المناسبة 

ü والمستقبلیة على حد سواء.الحاضرة حمایة البیئة والبحر للأجیالالقوانین التي تكفلوتشریع سن

üأهمیة الموضوع في كونه من المواضیع التي تعنى بالعالم كله ولیس الجزائر فقط لأن تلویث تعتبر

البیئة البحریة لا یشمل منطقة معینة أو دولة ساحلیة محددة، بل تتأثر به جمیع دول العالم وكل ما 

في البحار. 

üسلبي على البیئة البحریة خاصة في مجال التنقیب التطور العلمي والتقدم الصناعي أثر بشكل

والاستكشاف وحتى النقل البحري ومخاطر صرف النفایات ورمیها في البحر، وهذا ما یجعل من 

ذات أهمیة كبیرة وأثارها على التنمیة المحلیة المستدامةالبحریة للبیئةالقانونیةموضوع حمایة

لمتعلقة بهذا المجال والاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها لیتسنى لنا معرفة القوانین الجزائریة ا

القانونیة من إجراءات وتدابیر وهیئات تضمن حمایة البیئة البحریة من التلوثوالآلیاتالجزائر 

.وعلاقتها بالتنمیة المستدامة

دوافع اختیار الموضوع –ثانیا

عتبار أن وترتبط هده الدوافع بشخص الباحث على ادوافع الشخصیة: -أ

v الرغبة الشخصیة والاقتناع بمدى صعوبة وأهمیة موضوع الحمایة القانونیة للبیئة البحریة وأثارها على

التنمیة المحلیة المستدامة والعمل على تسلیط الضوء على عدة نقاط جوهریة في موضوع الدراسة.

vمجال البیئة فيخصصة الاهتمام الخاص بالموضوع من خلال الاطلاع المستمر على الدراسات المت

البحریة والتنمیة المستدامة حیث تعتبر محل دراسة للعدید من الدول المرتبطة بالبیئة البحریة . 

اختیار موضوع مذكرتنا " الحمایة القانونیة للبیئة البحریة وأثارها دوافعمن :الموضوعیةدوافع -ب

المستدامة" المحلیة على التنمیة 

v ظاهرا للعیان والذي لم ینل حظه الوافر سواء أصبحیة من التلوث الكبیر الذي ما تعانیه البیئة البحر

في المیدان من طرف الهیئات والمهتمین بحمایة البیئة أو في البحث العلمي من قبل المتخصصین 

، المتعلقةوإثارة بدراسة متخصصة فیه في القانون. وهذا ما كان دافعا لدراسة هذا الموضوع والبحث 

.تشریع الداخلي الجزائريخاصة ال

vبین التنمیة المستدامة وعلاقتها بالبیئة البحریة ةمحاولة تحدید العلاقة الموضوعیة و القانونی.
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الإشكالیة:–ثالثا

, كون الحمایة القانونیة للبیئة البحریة وأثارها على التنمیة ترتبط إشكالیة هدا البحث بالبحث نفسه

یترتب عن ذلك من تحدي واضح للحفاظ والحد استنزاف الثروات البیئة وتلوثها.المحلیة المستدامة , وما 

مما یستوجب طرح الإشكالیة التالیة:

vوعلاقتها بالتنمیة المحلیة البحریةالبیئةلحمایةالمقررةالقوانینفعالیةمدىما

؟المستدامة 
یة:, نطرح عدة تساؤلات قانونیة تدور في عمق الإشكالومن هذا المنبر

Ø ؟الجزائرفيالبحریةالبیئةحمایةفيالقضاءوالهیئاتكیف تجسد دور

Ø ؟معوقات التنمیة المستدامة في الجزائركیف یمكن القول أن التلوث البحري احد

Øها دور البحریةالبیئةبحمایةالخاصةمن قبل الجزائر علیهاالمصادقالدولیةالاتفاقیاتهل عملت

انعكاسها على التنمیة المحلیة المستدامة  ؟حریة  و للحفاظ على البیئة الب

أهداف الدراسة :–رابعا

المستدامةالمحلیة الحمایة القانونیة للبیئة البحریة وأثارها على التنمیة ومن أهداف دراستنا لموضوع 

ü إطارفي وأثارها على التنمیة المستدامة تسلیط الضوء على الإجراءات التي تهتم بحمایة هذه الأخیرة

.قانوني وردعي 

ü البحري في الجزائرالتلوثالتي تساهم في محاربة القضائیة والإداریة معرفة النصوص والهیئات.

üوالعمل على اقتراح حلول ونتائج تعمل على الحفاظ هذه التلوث البحري والبیئة البحریة مصادرتحدید

.الثروة البیئة

الدراسات السابقة–خامسا

دنا عدة دراسات سابقة متشابهة تناولت هذا الموضوع وساهمت في إثراءه نذكر منها:بعد البحث وج

لبحریة من التلوث، جامعة الفتني منیر، رسالة ماجستیر في القانون العام، الحمایة الجنائیة للبیئة ا- 1

ردوم"البحریةللبیئةالجنائیةالحمایة" موضوعبحثالدراسةهذهتناولت.2013، سنة 1الجزائر

الأولیةوالمواردللغذاءمهمامصدراباعتبارهاالبشریة،حیاةفيكبرىأهمیةمنبهتتمیزماإلىذلك

هذاكلجانبإلىللملاحة،تستعملوطرقممراتمنتحتویهماإلىبالإضافةالطاقة،وخاصة

.الإنسانیةالبیئةفيالمناخيالتوازنتحقیقفيكبیرادوراتلعبفهي

البحریةالبیئةحمایةبعنوانجاءالذيكتابهخلالمنعالجالذيالجملمحمودأحمددكتورالدراسة- 2

مشكلةعالج:الدولیةوالمعاهداتالإقلیمیةوالاتفاقاتالوطنیةالتشریعاتضوءفيالتلوثمن
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ممفهو عنكتابهبدایةفيتحدثحیثوالدولیة،منهاالوطنیةالأصعدةجمیععلىالبحريالتلوث

ثمومنعنهالمتحدثةالوطنیةالتشریعاتإلىانتقلثمخصوصاالبحريوالتلوثعموماالبیئة

وبشكللیلمالبحریة،البیئةتلویثعنالمترتبةالمسؤولیةإلىكتابهختامفيتطرقأنإلىالدولیة

.وجزئیاتهالموضوعهذاحیثیاتبجمیعكبیر
مایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء القانون الدولي احمد اسكندري، رسالة دكتوراه، أحكام ح- 3

مشكلةتطرقت هده الدراسة إلى ، الجزائر.1995العام، معهد الحقوق والعلوم الإداریة بن عكنون، 

علىالدوللإجماعكافیامبرراذلكفأصبحأجمعالعالمعلىكبیراخطراتمثلالبحريالتلوث

المشرععلیهسارماوهذا.تلویثهالمنعفعالةإجراءاتوفرضةالبیئتلكبحمایةاللازمةضرورة

والبروتوكولاتوالاتفاقیات.البحريالتلوثبمكافحةالمتعلقةوالقوانینالتشریعاتخلالمنالجزائري 

.البحریةبالبیئةیضرمنلكلوجزاءاتعقوباتوفرضالمجالهذافيعلیهاصادقالتي

المنهج المتبع–سادسا

دراسته تتطلب المستدامةالمحلیة الحمایة القانونیة للبیئة البحریة وأثارها على التنمیة أن موضوع بما

لذلك اعتمدنا المنهج التحلیلي في العدید من النصوص والتشریعات الخاصة تحلیل القوانین الداخلیة للجزائر

عات التي تناولت الحمایة القانونیة التشریوكذلك اعتمدنا على المنهج الوصفي بخصوصبالبیئة البحریة . 

للبیئة البحریة والاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر في هذا المجال ، فإن المنهج المتبع في هاته 

.وكذلك المنهج التحلیليالوصفيالدراسة هو المنهج 

خطة البحث:–سابعا

لین جاء فیهما:خلال تقسیم الدراسة إلى فصتمت معالجة موضوع البحث من

حیث قسمناه إلى مبحثین، تطرقنا ،الجزائريالقانونفيالنظام القانوني للبیئة البحریة الفصل الأول بعنوان -

ودورالهیئاتفي المبحث الأول إلى ماهیة البیئة البحریة والتلوث البحري، ثم تطرقنا في المبحث الثاني إلى 

.زائرالجفيالبحریةالبیئةحمایةفيالقضاء

.الجزائرفيالبحریةالبیئةلحمایةالقانونیةلآلیاتالتنمیة المستدامة و االفصل الثاني خصصناه لذكر -

في تطرقناماهیة التنمیة المستدامة، و المبحث الأول جاء بعنوان: ، ثلاث مباحثوالذي بدوره مقسم إلى 

.البحریةالبیئةبحمایةالخاصةالوطنیةریعاتوالتشعلیهاالمصادقالدولیةالاتفاقیاتالمبحث الثاني إلى:

یةالبحر البیئةلحمایةالمطبقةالجزاءات والتدابیروأما المبحث الثالث خصص لذكر: 



الفصل الأول

فيالقانوني للبیئة البحریة الإطار

الجزائريالقانون
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لجزائرياالقانونفيالإطار القانوني للبیئة البحریة : الأولالفصل 

تعتبر البیئة البحریة جزءا رئیسیا في المجال الحیوي، وعنصرا أساسیا من عناصر التوازن والثبات في 

هذه الكرة الأرضیة، فهي تلعب دورا هاما في كافة جوانب البیئة الإنسانیة، ومن هنا حظیت هذه البیئة 

خلال تحدید البیئة البحریة والتي هي عنصر بالاهتمام والعنایة المناسبة لها من جانب التشریع الجزائري من 

من البیئة ككل. 

وأیضا تطرق المشرع الجزائري في القوانین الداخلیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة إلى التلوث البحري 

:خلالومصادره وحدد الهیئات المكلفة بحمایتها على المستوى المركزي والمحلي وهذا ما سنكشف عنه من

ول: ماهیة البیئة البحریة والتلوث البحري.المبحث الأ 

.الجزائرفيالبحریةالبیئةحمایةفيالقضاءودورالهیئاتالمبحث الثاني: 
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البحريالمبحث الأول: ماهیة البیئة البحریة والتلوث 

تها السیاسیة إن البیئة البحریة من أهم المواضیع التي تحظى باهتمام الباحثین والعلماء، وذلك لمكان

والاقتصادیة في حیاة الدول والشعوب، فهي تلعب دورا فعالا في الحیاة الإنسانیة، ولهذا تسعى الجهود الدولیة 

والوطنیة لحمایتها، خاصة من التلوث الذي یعتبر أحد الإشكالات الأساسیة في البیئة البحریة، ومن هذا 

بحریة (المطلب الأول)، كما سنتطرق إلى مفهوم التلوث المنطلق سنتناول في هذا المبحث، مفهوم البیئة ال

البحري (المطلب الثاني).

طلب الأول: مفهوم البیئة البحریةالم

إن البیئة البحریة رغم الاستهانة بها في اقتصادیات العالم، فهي تعتبر ثروة هائلة بالنسبة للدول، 

أساسي في غذاء الإنسان وعیشه. لذا فإن وذلك لما تحتویه من مخزونات معدنیة أو سمكیة تساهم بشكل 

مفهوم البیئة البحریة یتطلب تعریفها أولا ثم الوقوف عند أهمیتها. ومن هنا سندرس تعریف البیئة البحریة في 

الفرع الأول ثم أهمیتها في الفرع الثاني.

فرع الأول: تعریف البیئة البحریةال

جب تعریف البیئة بصفة عامة أولا ثم البیئة البحریة ثانیا.للوقوف عند المعنى الصحیح للبیئة البحریة ، و 

أولا: تعریف البیئة

التعریف البیئة سنتطرق إلى تعریفها لغة ثم اصطلاحا.

لغة : مصطلح البیئة في اللغة وكما جاء في معجم لسان العرب مشتق من الفعل الثلاثي " بوأ " باء إلى - 1

وجیز اسم مشتق من الفعل الماضي باء وبوأ وهو ما یحیط بالفرد أو الشيء یبوء بوءا : رجع وجاء، في ال

هم من ن. كما ورد في القرآن الكریم في قوله تعالى " والذین آمنوا وعملوا الصالحات لتبوئ1المجتمع ویؤثر فیها

الدار والإیمان واءالجنة غرفا " ومنه یقال نبوأ فلان المكان، أي نزله وأقام فیه كما في قوله تعالى " والذین تبو 

" أي نزلوا به وأقاموا فیه، واشتق الاسم من هذا الفعل بمعنى المقام أو المنزل، فالبیئة إذا هي المكان أو 

.2المنزل الذي یعیش فیه الكائن الحي

لبیان التعریف الاصطلاحي للبیئة، یقتضي التطرق إلى التعریف الفقهي ثم تحدید موقف اصطلاحا:-2

ي من هذا التعریف.المشرع الجزائر 

تعرف البیئة بأنها الوسط الطبیعي الذي یعیش فیه الإنسان والكائنات الحیة الأخرى، أ: التعریف الفقهي:

"حرف الباء مادة "، 2000، 1ابن منظور: لسان العرب، دار صادر بیروت، لبنان، ط-1
تب الجامعي الحدیث، عبد الوارث، حمایة البیئة البحریة من التلوث في التشریعات الدولیة والداخلیة، المكعبده عبد الجلیل-2

.19، ص 2005الإسكندریة، 
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.1ویمارس فیها نشاطاته المختلفة

للبیئة، كلیهما اصطلاحینتفقوا على إنهم أوعلى ضوء ذلك فإن البحث في تعاریف العلماء تجد 

أنها البیئة الحیویة حیث تتعلق بالإنسان وعلاقته مع الكائنات الحیة، أو أنها البیئة یكمل الآخر، وبالتالي إما 

الطبیعیة أو الفیزیائیة، والتي تشمل مجموعة من الخصائص الطبیعیة، كتربة الأرض والمیاه والطقس والجو 

سان وما یحیطه من والمساكن، علاوة على ذلك نجد من یعرفها على أنها المحیط المادي الذي یعیش فیه الإن

وعلیه فالبیئة إما أن تكون البیئة ،طبیعیة، كما یشمل نشاطاته المختلفة والتي أقامها لتنظیم حیاتهخصائص

الطبیعیة والتي تمثل العناصر الطبیعیة ومجموعة الكائنات الحیة أو البیئة الوضعیة وتشمل كل ما وضعه 

2الإنسان في إطار تنظیم حیاته وإشباع رغباته

نظرا للمكانة المهمة للبیئة في الحیاة الإنسانیة، فقد كانت محلا للاهتمام القانوني ب: التعریف القانوني:

على أنها كل شيء 1972على الصعیدین الدولي والداخلي، فقد عرفها مؤتمر البیئة البشریة بستوكهولم لعام 

مجموعة من الموارد الطبیعیة والاجتماعیة یحیط بالإنسان، أما برنامج الأمم المتحدة فقد عرفها على أنها

3المتاحة في وصف معین من أجل إشباع الحاجات الإنسانیة 

المتعلق بحمایة البیئة في اطار 03/10بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرفها بمقتضى القانون رقمو

لموارد الطبیعیة الحیویة كالهواء منه، حیث نصت على ما یلي: " تتكون من ا02التنمیة المستدامة في المادة 

والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنفایات والحیوان بما في ذلك الوراثي وأشكال التفاعل بین الموارد وكذا 

.4الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة" 

البیئة البحریةثانیا:

له في باطنه، كما یشمل بالنسبة للبحر فهو یعرف على أنه: مسطحات البحر وقاعه، أي ما یحم

أیضا المعاني الجغرافیة وسبل الملاحة فیها.

أما فیما یتعلق بالبیئة البحریة: بالرجوع إلى اتفاقیة الأمم المتحدة للبحار نجدها نظرت إلیها على أنها  

إلى نظام بیئي أو مجموعة من الأنظمة البیئیة في المفهوم العلمي المعاصر للنظام البیئي، أي ما ینصرف 

، 2009صالح أبو القط، حمایة البیئة البحریة من منظور القانون الدولي العام ، دار الجامعة الجدیدة، الازاریفة، ریاض- 1

.19ص 
21عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص-2
نیة للبیئة المائیة في التشریع الجزائري، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة أحمد حمدي، أحمد برادي، الحمایة القانو -3

.476-475، ص 2020، المركز الجامعي لتمنراست، 01والاقتصادیة، العدد 
التنمیة المستدامة، الجریدة إطارالمتعلق بحمایة البیئة في 2003یولیو سنة 19المؤرخ في 10.03من القانون2المادة - 4

.2003/07/20المؤرخة في 43سمیة رقم الر 
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.1دراسة العلاقة بین تلك الكائنات والعوامل والظروف المادیة المحیطة بها

المنطقة البحریة التي تمتد في حالة وعلى ضوء ذلك یمكن إعطاء تعریف للبیئة البحریة على أنها: 

.2مجاري المیاه إلى حدود المیاه العذبة بما في ذلك مناطق تداخل أمواج المد وممرات المیاه المالحة

أما فیما یخص موقف المشرع الجزائري من تعریف البیئة البحریة، فهو لم یرد لنا تعریف البیئة 

من قانون حمایة البیئة في 4-2حمایة البیئة وذلك في المادتین البحریة، بل اكتفى بالتطرق إلى أهداف

3إطار التنمیة المستدامة 

رع الثاني: أهمیة البیئة البحریةالف

ة أهمیة بالغة وفعالة، وذلك نظرا للدور الفعال الذي تلعبه في الحیاة البشریة، حیث للبیئة البحری

تتجسد أهمیتها في ثلاث نقاط رئیسیة وهي: أهمیتها الاقتصادیة أولا، والحیویة ثانیا، والاستراتیجیة ثالثا.

أولا: الأهمیة الاقتصادیة

دة جوانب، من ذلك فهي مصدر الغذاء إن الأهمیة الاقتصادیة للبیئة البحریة تظهر من خلال ع

لأنها تحتوي على مجموعات كبیرة من الأحیاء البحریة التي لها منفعة غذائیة عالیة مثال ذلك: الأسماك 

، وهذا ما یبرز من خلال قوله تعالى : " وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طریا 4باتات البحریة نوال

.5"وتستخرجوا منه حلیة تلبسوها

بالإضافة إلى ذلك، فالبیئة البحریة غنیة بالثروات المعدنیة والبترول، والتي تعادل تلك الموجودة على 

الیابسة، مثال ذلك مناجم الفحم الموجودة في أعماق میاه بریطانیا والیابان، والقصدیر الموجود في میاه 

ب إفریقیا، وكذلك الكبریت في قاع خلیج شواطئ تایلاندا ومالیزیا، وكمیة الماس الموجودة في میاه جوان

من إجمالي بترول 1965% سنة 16المكسیك، حیث أن ارتفاع رقم الاستثمار للبترول، أدى إلى الثبوت أن 

تكمن ، وأیضا تضاعف الإنتاج البحري للبترول1980والعام 1975العالم من المحیطات، وفي العام 

كونها أحد مصادر الطاقة، وذلك یرجع إلى مجموعة الوسائل التي الأهمیة الاقتصادیة للبیئة البحریة، في 

تستخدم في تولید الطاقة، والتي توجد بالبیئة البحریة كحركة المد والجزر، وكذا حركة الأمواج، والاختلاف في 

كریمة بورحلي، التلوث البیئي وتأثیره على البحارة، دراسة میدانیة بمیناء الصید (بودیس) جیجل، مذكرة لنیل شهادة - 1

36، ص2009/2010الماجستیر، تخصص بیئة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
تاریخ الزیارة: http://www.al.yemen.org/vb/qrchive/index.php/f20.htmعبر الموقع الالكتروني: - 2

01/04/2022.
.24عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع نفسه، ص-3
شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الفتني منیر، الحمایة الجنائیة للبیئة البحریة من التلوث، مذكرة مقدمة لنیل- 4

.16، ص 2014، 1الحقوق، جامعة الجزائر 
من سورة النحل.24الآیة رقم -5
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1درجات الحرارة بین میاه السطح الدافئة ومیاه الأعماق الباردة 

على اعتمدت، حیث أن الإنسان منذ قدم الزمنطریقا للمواصلاإضافة إلى ذلك تعتبر البیئة البحریة 

البحر كطریق للمواصلات، وذلك ما دفعه إلى تشیید وبناء السفن والأساطیل البحریة، والتي بها تم اكتشاف 

المدن والقارات، وبالرغم من تطور وسائل المواصلات كالطائرات وسرعتها في التنقل واختصار الوقت، إلا 

زال التنقل عن طریق البحر أحسن ، وذلك بسبب قلة التكالیف وإمكانیة نقل الحمولات الكبیرة والأوزان أنه لا ی
الآیة 3. )المنشآت في البحر كالأعلامريوله الجوا(. وهذا وما أكده القرآن الكریم بقوله تعالى عز وجل:2

.ناالرحممن سورة 64

ثانیا: الأهمیة الحیویة

المناخي، وذلك راجع للبیئة البحریة تكمن في دورها وفعالیتها في تحقیق التوازن إن الأهمیة الحیویة 

والطبیعي بین البحار وسرعة التفاعل والتأثیر بین أجزائها، حیث یؤثر ذلك علیها وعلى الجو للاتصال الحر

م حراري یعملفي اطار نظام كوني متكامل محققة التوازن المناخي في البیئة الأساسیة. فالبحر یعتبر نظا

على تنظیم درجة حرارة الأرض وذلك بامتصاص ثاني أكسید الكربون الموجود في الجو وبخار الماء ، 

والأوزون التي تعمل على زیادة درجة حرارة الأرض أو بعملیة عكسیة. وذلك عندما تكون درجة حرارة الیابسة 

یابسة، دون أي تأثیر على حرارة البیئة البحریة منخفضة، فتفقد البحار والمحیطات قدرا من حرارتها لتدفئة ال

.4بسبب حركة التیارات البحریة 

ثالثا: الأهمیة الاستراتیجیة

بالإضافة إلى الأهمیة الاقتصادیة والحیویة للبیئة البحریة، فهي لها أهمیة استراتیجیة تظهر من 

طارق وقناة السویس التي یق جبلخلال مجموعة الممرات والطرقات التي تستعمل للملاحة الدولیة مثل مض

ظهرت فكرة السیادة والسیطرة على البحار بالمفهوم الإستراتیجیةبفضل الأهمیة المغرب والمشرق، نتربط بی

.5الحالي

وهذا ما دفع بالدول للاتجاه نحو البیئة البحریة، وذلك من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من 

الاتجاهات دفعت بالمجتمع الدولي للانقسام إلى دول بحریة عظمى تمتلك الثروات التي تحتویها ، إذ أن هذه

الأساطیل البحریة الضخمة ، وكذا الوسائل المتطورة التي تسهل لها عملیة الغوص في أعماق البحار 

.68- 67ص عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص-1
.18الفتني منیر، المرجع السابق، ص-2
من سورة الرحمان64الآیة رقم -3
لألیات القانونیة لحمایة البیئة البحریة من التلوث بین القانون الدولي العام والتشریع الداخلي، مجلة العلوم محمد منصوري، ا-4

.334، ص2019، جامعة باتنة، سبتمبر 2، العدد 10القانونیة والسیاسیة، المجلد 
.18الفتني منیر، المرجع السابق، ص-5
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والمحیطات، مما یجعلها تصل إلى الثروات الكامنة بأقل الجهود الممكنة وفي ظرف وجیز، دون مراعاة 

امیة التي لا تستطیع بسط قدراتها على هذا القطاع الحیوي، وبالتالي فإن ما یؤكد الأهمیةالدول الن

الاستراتیجیة للبیئة البحریة ، هي جعل الدول العظمي خلال فترة الحرب الباردة ، البیئة البحریة میدان للسباق 

.1بدأي الهجوم والدفاع في التسلح بمختلف أنواعه، حیث أصبحت البحار أكبر ترسانة عسكریة ترتبط م

البحريالمطلب الثاني: مفهوم التلوث 

یعد التلوث البحري أحد المشكلات الأساسیة التي تعاني منها البیئة البحریة، وذلك للآثار الضارة 

مصادره، فهو یؤثر بصفة خاصة على البیئة البحریة وخاصة على الحیاة البحریة، بشتىالتي یخلفها التلوث 

ى عرقلة النشاط فیها، وذلك بسبب ما یلقیه الإنسان من القارورات واختلاطها بمیاه الصرف فهو یؤدي إل

والمطهرات والمواد السامة، وكذلك ما یلقیه الشعب وما یتسرب من النفط ومشتقاته إلى غیر ذلك من العوامل 

نتناول في هذا المطلب ، التي تؤدي بصفة مباشرة أو غیر مباشرة لتلوث البیئة البحریة، ومن هذا المنطلق س

مفهوم التلوث البحري في الفرع الأول ثم سنتطرق إلى مصادر التلوث في البیئة البحریة في الفرع الثاني.

البحريالفرع الأول: تعریف التلوث 

البیان تعریف التلوث البحري لابد أولا من تعریف التلوث بصفة عامة، ومن ثم التطرق إلى تعریف

انیا.التلوث البحري ث

أولا: تعریف التلوث

عدیدة للتلوث منها:هناك تعاریف

ذهب البعض لتعریفه على أنه : مجموعة من التغییرات التي تحدث في الوسط الطبیعي والتي تنشئ 

بسبب الإنسان، كما عرفه البعض الآخر على انه تغییرات في الوسط الطبیعي والتي تؤدي إلى الإضرار 

.2بمختلف الكائنات الحیة 

على ضوء ذلك فإن التلوث هو كل ما یؤثر في العناصر البیئیة الحیة والعناصر الطبیعیة غیر 

الحیة، من الهواء والتربة والبحیرات والبحار والأنهار وغیرها، وقد عرف أیضا بأنه : أي خلل في أنظمة الماء 

ان أو الكائنات الحیة، أو یلحق أو الهواء أو التربة أو الغذاء، وینتج عنه ضرر مباشر وغیر مباشر بالإنس

3ضررا بالممتلكات الاقتصادیة 

.27-26سابق، صعبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع ال-1
.21ریاض صالح أبو القط، مرجع سابق، ص -2
، منشورات الحلبي 1سهیر إبراهیم حاجم الهیتي، الآلیات القانونیة الدولیة لحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة، ط-3

.56، ص 2014الحقوقیة، بیروت، 
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بأنه : إدخال الإنسان إلى البیئة OECD (1وكذلك عرفته منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة (

نها إحداث نتائج ضارة تعرض صحة الإنسان للخطر أو أبطریقة مباشرة أو غیر مباشرة مواد الطاقة من ش

اع بالوسط الطبیعي أو فرض الاستعمالات الأخرى تیة أو النظم والبیئة أو تحل بالاستمتضر بالمصادر الحیو 

لهذا الوسط. 

وأیضا هناك من عرفه على أنه كل تغییر یحدث في الصفات الطبیعیة للماء والهواء والتربة فیجعلها 

ض المواد الموجودة في غیر مناسبة للاستفادة منها، وذلك بسبب إضافة مواد غریبة أو زیادة في كمیات بع

إلى أن التلوث:بالنظر إلى هذه التعریفات نخلصهذه الأوساط تحت الظروف الطبیعیة.

هو مجموعة من العوامل التي تؤثر على العناصر البیئیة الحیة وتؤدي إلى الإضرار بها.

رابعة الفقرة الثامنة أما وبالنسبة للتعریف القانوني للتلوث، نجد أن المشرع الجزائري وبموجب المادة ال

نه : "هو كل أالمتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة، عرف التلوث على 10-03من القانون رقم 

تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة، یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة مضرة بالصحة وسلامة 

والأرض والممتلكات الجماعیة والفردیة ".الإنسان والنبات والحیوان والهواء والجو والماء 

: تعریف التلوث البحريثانیا

أنهنجدها عرفت التلوث البحري على 1982بالرجوع إلى اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 

" إدخال الإنسان بالبیئة البحریة ... ذلك مصاب الأنهار، وبصورة غیر مباشرة أو غیر مباشرة، مواد أو طاقة 

عنها ویحتمل أن تنجم عنها آثار مؤذیة، كتعریض موارد الحیاة البحریة للأضرار، والصحة البشریة تنجم

، أو للبحارللأخطار أو إعاقة الأنشطة البحریة، بما فیها صید الأسماك وغیرها من أوجه الاستخدام المشروع 

بالاستعمال والإقلال من الترویح "..الخط من نوعیة قابلیة میاه البحر

بأن حمایة البیئة البحر الأحمر 1982وهذا ما ذهبت الیه المادة الأولى من الاتفاقیة المنعقدة بجدة 

وخلیج عدن من التلوث حیث ركزت على الإنسان وتأثیره على البیئة البحریة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، 

ة للبیئة البحریة. أما وذلك عن طریق كل ما یدخله والذي یكون من شأنه إحداث ضرر بالعناصر الحی

المشرع الجزائري فقد عرف التلوث البحري على أنه :" مع مراعاة الأحكام التشریعیة المعمول بها والمتعلقة

غمر أو ترمید بحمایة البیئة البحریة، یمنع داخل المیاه البحریة الخاضعة للقضاء الجزائري كل صب أو

المواد من شأنها:

Organization for Economic cooperation and: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة OECDمنظمة -1

development هي منظمة دولیة تهدف إلى التنمیة الاقتصادیة والی انعاش التبادلات التجاریة. تتكون المنظمة من مجموعة ،

، مقرها بباریس وقد عالجت المنظمة خلال العقد 1948من البلدان المتقدمة التي تقبل باقتصاد السوق الحر، تأسست سنة 

لماضي مجموعة من القضایا البیئیة.ا
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ة والأنظمة البیئیة البحریة.الإضرار بالصحة العمومی-

عرقلة الأنشطة البحریة بما في ذلك الملاحة والتربیة المائیة والصید البحري. -

.1التقلیل من القیمة الترفیهیة والجمالیة للبحر والمناطق الساحلیة والمساس بقدراتهم السیاحیة -

یلاحظ على هذه المادة أن المشرع د قائمة المواد المذكورة في هذه المادة عن طریق التنظیم، و دتح

الجزائري لم یقدم تعریف مباشر للتلوث البحري، وإنما دل علیه بطریقة غیر مباشرة، حیث ركز على كل ما 

یؤدي بالإضرار بالعناصر الحیة البحریة ویعرقل النشاط البحري فیها، وهذا ما ذهبت الیها الاتفاقیات السالفة 

الذكر.

البحريلتلوث الفرع الثاني: مصادر ا

تتعدد مصادر التلوث في البیئة البحریة وتختلف باختلاف المصدر أو السبب في وجودها داخل البیئة 

البحریة، فیمكن أن یكون مصدر بري (أولا) أو من البحر (ثانیا) أو من الجو (ثالثا ).

التلوث من مصادر أرضیة (بریة)-أولا

ة من أقدم أنواع مصادر التلوث البحري، ویرجع ذلك یعد تلوث البیئة البحریة من مصادر أرضی

الاختیار الإنسان منذ القدم للبیئة البحریة كمكان لصرف مخلفاته فیها لاعتقاده أنها تتمتع بمساحات شاسعة 

لها القدرة على تنظیف نفسها بنفسها، وتكون صور هذا التلوث إما بشكل مباشر عن طریق صرف المخلفات 

أو بشكل غیر مباشر بصرفها في مصبات الأنهار والمحیطات والتي تجد طریقها في آخر في البیئة البحریة

المطاف إلى البیئة البحریة.

ویشكل 2% من الملوثات البیئیة البحریة 80كما أن التلوث البحري من مصادر أرضیة یمثل حوالي 

تفاقیات تطرقت إلى هذا النوع من العبء الأكبر والأخطر على الإطلاق علیها، لذلك نجد أن الكثیر من الا

منها، وبرتوكول حمایة البحر 207في المادة 1982التلوث، مثل اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

.1983جوان 17الأبیض المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة بریة الذي عقد في أثینا وبدأ تنفیذه في 

" التلوث الناجم عن تصریف في الأنهار والمنشآت الساحلیة، أو مخارج ویعرف هذا النوع من التلوث بأنه 

المجاري أو الناجم عن مصادر أخرى واقعة في ترابها، سواء كان هذا المصدر من الیابسة أو من منشآت 

.3صناعیة" 

المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة 2003یولیو سنة 19المؤرخ في 10-03من القانون 52المادة رقم - 1

.سالف الذكر
.41محمد سامر أنور عاشور، تلوث البحار من السفن ومسؤولیة مالك السفینة، دون دار نشر، ص -2
ندري، محاضرات في تلویث البیئة البحریة، مفهوم ومصادر، الجزء الأول، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة أحمد سك-3

21، ص 2013الجزائر، 
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المصادر البریة للتلوث البحري بأنها:1982ماي 27وعرفت مبادئ مونتریل التوجیهیة في 

در البلدیة والصناعیة أو الزراعیة الثابتة والمتحركة على السواء، والمقامة على الأرض یصب ما المصا- 1

یفرغ منها في البیئة البحریة وعلى الأخص.

أ. من الساحل بما في ذلك المساقط التي تصب في البیئة البحریة أو عن طریق التنفق.

المیاه تحت سطح الأرض.ب. عن طریق الأنهار أو القنوات أو غیرها من مجاري 

على الساحل، متحركة كانت أو ثابتة من مصادر تلوث البحار من الأنشطة المضطلع بها في مرافق-2

داخل الحدود الوطنیة.

كما نصت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار على أن تتخذ الدول جمیع ما یلزم من التدابیر للإقلال إلى 

ة من مصادر البر ر لمواد السامة أو الضارة أو المؤذیة ولاسیما منها المواد الصادأبعد مدى ممكن من إطلاق ا

.1أو الجو أو خلاله أو عن طریق الإغراق 

ویمكن حصر مصادر التلوث من البیئة الأرضیة إلى نوعین من الملوثات:

والمطاعم والفنادق . الملوثات ذات المنشأ المنزلي: وهي ناتجة من مخلفات أنشطة السكان في المنازل 01

وغیرها، وتنقسم هذه الملوثات بدورها إلى نوعین:

وهي النفایات المرئیة المختلفة الأحجام التي یرمیها الإنسان مثل علب الكرتون والبلاستیك أ. التلوث المرئي:

أو غیر والأوراق والأكیاس... إلخ، وتظهر بالعین المجردة وتصل إلى البیئة البحریة سواء بطریقة مباشرة

مباشرة.

ویعتبر هذا النوع الأكثر خطرا لأنه لا یمكن مشاهدته بالعین المجردة، ب. التلوث الجرثومي (المجهري):

ولكن یمكن التنبؤ به، ونجد هذه الملوثات مصدرها في المیاه المبتذلة في المنازل، والتي تحمل معها براز

إلى البیئة البحریة بواسطة شبكة المجاري بالمصب أو الإنسان والحیوان الممتلئ بالجراثیم، والتي تصل 

.2بطریقة غیر مباشرة عن طریق الأنهار الساحلیة 

. الملوثات ذات المنشأ الصناعي: تختلف النفایات ذات المنشأ الصناعي عن النفایات المنزلیة سواء في 02

ر خطورة وسمیة ویمكن حصر هذا النوع طریقة معالجتها أو في طریقة إزالتها أو نقلها أو تخزینها، لأنها أكث

من الملوثات في ثلاثة أنواع:

أ. التلوث الكیمیائي.

.1982، من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 03، الفقرة 194المادة -1
الدولي العام، رسالة دكتوراه، معهد الحقوق والعلوم أحمد سکندري، أحكام حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء القانون-2

.43، ص 1995الإداریة بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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الحراري.ب. التلوث 

ج. التلوث الإشعاعي.

التلوث من مصادر بحریة-ثانیا

إن الاهتمام الدولي بظاهرة تلوث البحار یرجع إلى بدایة القرن العشرین، حیث انعقد مؤتمر في واشنطن سنة 

المواد البترولیة ومشتقاتها في البحار، ولكن لم یكتب لهذه الاتفاقیة ضع اتفاقیة لمنع تصریفلو 1926

ذلك كیفیة تنظیم الجوانب الشغل الشاغل للمجتمع الدولي بعدوكان ، نجاح بسبب عدم تصدیق الدول علیهاال

من أنشطة استكشاف واستغلال المتعلقة بحمایة البحار من التلوث، سواء التلوث الناجم من السفن أو التلوث 

قاع البحار، حیث كانت أول اتفاقیة ناجحة في هذا المجال الاتفاقیة الدولیة لمنع تلوث میاه البحر بالنفط 

.1. والتي صادقت علیها واحد وثلاثون دولة 1954ماي 12ومشتقاته التي أبرمت بلندن في 

مم المتحدة إلى عقد المؤتمر الثالث لقانون البحار ولم تتوقف الجهود الدولیة في هذا الشأن، حیث دعت الأ

إلى إصدار اتفاقیة الأمم المتحدة 1982دیسمبر من عام 10والذي انتهى في 1973بنیویورك في دیسمبر 

لقانون البحار في مونتیغوباي (جمایكا)، حیث نظمت هذه الاتفاقیة كافة الجوانب المتعلقة بالبحار ومن بینها 

الذي تضمنه الجزء الثاني عشر من الاتفاقیة تحت عنوان حمایة البیئة البحریة والحفاظ مكافحة التلوث

علیها، ویتضمن التلوث من مصادر بحریة نوعین من التلوث هما:

التلوث من الأنشطة في البحار-1

هو التلوث الذي یجد مصدره في أنشطة استغلال واستكشاف قاع البحار، من أجل الموارد الطبیعیة 

الكامنة فیه، والتي یشكل البترول والغاز الطبیعي القسم الأكبر من تلك الموارد. كما أن التقدم التكنولوجي 

أدى إلى التوسع في عملیات الاستكشاف واستغلال حقول النفط البحریة، وإلى بناء المنشآت البحریة الثابتة 

ئة البحریة سواء بصورة عمدیة أو عرضیة، وقدوالمتحركة بشكل متزاید، نتج عنه الانتشار الواسع لتلوث البی

عرفت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار هذا النوع من التلوث بأنه تصریف الفضلات أو الموارد الأخرى، 

الذي یصاحب التشغیل الاعتیادي للأرصفة وغیرها من التركیبات الاصطناعیة ومعداتها في البحر أو ینتج 

، ومن حوادث تسرب النفط التي أثرت على البیئة 2منها د لیس لغرض التخلصعنه ذلك، أو إیداع موا

وأثناء عملیة 1969أنه في عام البحریة في مناطق الحفر والمناطق المجاورة لها نذكر على سبیل المثال:

وأثناء استخراج النفط من حقل بحري خارج المیاه الإقلیمیة لولایة كالیفورنیا الأمریكیة، حدث تصدع للبئر 

طن، وغطت ألف15إصلاحه انسكب النفط بكمیات كبیرة بلغت في الإحدى عشر یوما الأولى حوالي 

كم من سواحل كالیفورنیا، وأثرت على صلاحیة میاه البحر للاستجمام وقضت على الثروة 90مساحة 

.31-30ص، صالمرجع نفسهأحمد سکندري، -1
.1982، من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 2-1، ب 05، فقرة 01المادة -2
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.1السمكیة

ة عن عملیة الكشف من حوادث تلوث النفط الناجم1986كما تعتبر حادثة خلیج سانتابرونا سنة 

واستغلال المناطق البحریة المواجهة للسواحل، حیث وصلت بقعة النفط إلى غایة سواحل "برون فیل" 

طن مما أثرت على ألف12بالولایات المتحدة الأمریكیة، وقدرت كمیة النفط المتسرب من الآبار حوالي 

.2ا بالساحل صلاحیة میاه البحر للاستجمام، وقضت على الثروة السمكیة تمام

التابعة لشركة بریتش 2010أبریل 22ویعتبر حادث انفجار وغرق المنصة البحریة في خلیج المكسیك في 

بترولیوم البریطانیة أكبر تسرب نفطي في تاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث قدر خفر السواحل 

یومیا یخرج من البئر الواقعة على عمق ألف برمیل 60ألف إلى 35الأمریكیة كمیة النفط المسرب ما بین 

.3متر تحت سطح البحر 1500

ویمكن حصر أربعة أنواع رئیسیة من الأخطار التي تحدث إثر وقوع حوادث من المنشآت المقامة في 

.4البحار

) الأخطار الناجمة عن انفجارات في أنابیب الحفر وخطوط الأنابیب.1

العائمة الموجودة تحت الماء.) الأخطار التي قد تنجم عن الخزانات2

) الأخطار الناجمة عن تسرب النفط من الآبار عن طریق الأنابیب الموصلة إلى الشاطئ أو أثناء عملیات 3

الشحن.

) تسرب النفط نتیجة لحوادث تصادم السفن، بسبب عدم كفایة إضاءة المنشآت المستعملة في أغراض 4

کشف أو استغلال الموارد المعدنیة.

یقتصر تلوث البیئة البحریة من أنشطة استكشاف واستغلال قاع البحار على التلوث النفطي، بل یمتد إلى ولا 

عملیات استخراج المعادن من قاع البحر، التي تستلزم الحصول على كمیات كبیرة من الرمال والصخور من 

ى إلى البحر فتلوث میاهه، القاع، وبعد أن تتم معالجتها للحصول على المعادن، ویعاد إلقاؤها مرة أخر 

ویحصل تغییر في تكوین القاع، والقضاء على خصائصه الطبیعیة والكیمیائیة والبیولوجیة مما یؤدي إلى 

القضاء على مظاهر الحیاة البحریة، الذي ینجم عنه هجرة الأسماك، والإخلال بالتوازن البیئي في مناطق 

.5الحفر والتنقیب 

.69-68ینظر: كریمة بورحلي، المرجع السابق، ص ص-1
2 - UNEP, Etat de l'environnement, 1987, p.33.

.27/03/2022تاریخ الزیارة: https://areq.net/m/2010.htmlأنظر الموقع الاكتروني:  -3
69لي العام، مرجع سابق، صأحمد سکندري، أحكام حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء القانون الدو -4
.69، ص المرجع نفسه-5
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حريالسفن كمصدر للتلوث الب-2

لقد أصبح من الواضح الیوم أن التجارة الدولیة عبر البحر تحتل مركز الصدارة في المعاملات 

التجاریة الدولیة الحدیثة، فقد أدت الزیادة الهائلة في تنفق السلع والمنتجات إلى نشاط تجاري مكثف، جعل 

عبر البحر من موطن إنتاجها الدول تبحث لها عن أسواق جدیدة لتصریف فائض إنتاجها فیها، ومن ثم نقلها

، مما أدى إلى الزیادة في عدد السفن التي تستعمل في نقل البضاعة بصفة عامة، 1إلى أماكن استخدامها 

والسفن التي تستعمل في نقل النفط بصفة خاصة (ناقلات النفط). 

فها أكثر وبما أن أكثر من نصف تجارة العالم المحمولة بحرا تتكون من النفط ومشتقاته، وبوص

مصادر تلویث البیئة البحریة سواء بصورة عمدیة أو عرضیة ، وعلیه سیتم تناول السفن من دون ناقلات 

النفط كمصدر للتلوث وإلى ناقلات النفط كمصدر للتلوث.

أ. التلوث من السفن دون ناقلات النفط: ویمكن أن یأتي من الأسباب التالیة:

ت.* الزیوت المتأتیة من قاع غرف الآلا

* المیاه الملوثة بالمحروقات والمتأتیة من عنابر الوقود والتي كانت ملیئة بالنفط. 

* مخلفات المحروقات المتأتیة من آلات الطبخ والتصفیة والتدفئة والعوازل...إلخ.

* تسرب ناتج من عیوب في هیاكل السفن.

.2* الرمي الناتج بسبب إنقاذ أو حمایة الحیاة البشریة

ث الناتج من السفن ناقلات النفط: ویمكن أن یتأتي من الأسباب التالیة:ب. التلو 

* التلوث الناتج عن تفریغ المستعمل لمیاه الاتزان (الصابورة) التي تحملها ناقلات النفط عند مغادرتها میناء 

ملة ببقایا التفریغ متجهة إلى موانئ الشحن، بهدف حفظ توازنها حیث تتخلص الناقلات من تلك المیاه المح

النفط في أعالي البحار عند اقترابها من میناء الشحن.

* تفریغ غسیل خزانات النفط من السفن والناقلات عند إجراءات الصیانة اللازمة، وغالبا ما یتم صرف میاه 

ة.الغسیل الممزوجة بالنفط في میاه البحر، وعنها ینشأ التلوث، وهذا ما یتعارض مع جمیع الاتفاقیات الدولی

* التلوث الناجم عن الكوارث البحریة القهریة للسفن وناقلات النفط، الذي یتم عادة نتیجة حوادث التصادم 

بین السفن وناقلات النفط أو المواد الكیماویة بسبب عجز المساعدات الملاحیة، وسوء الأحوال الجویة 

كلت حوادث بحریة خطیرة نذكر:والمناخیة، أو بسبب الإهمال وعدم الحیطة، ومن بین الحوادث التي ش

كلیة واعلي جمال، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه في القانون الخاص، - 1

.15-14، ص2010جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان، السنة الجامعیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
.83د سکندري، أحكام حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص أحم-2
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التي كانت سعة حمولتها أكثر من اثني 1967حادثة السفینة توري كانیون التي وقعت في شهر مارس -

عشر ألف طن من الزیت الخام، وعند غرقها تسربت حمولتها على مقربة ستة عشر میلا من الجنوب الغربي 

والإنجلیزیة ة إلى وصول الزیت إلى الشواطئ الفرنسیةللساحل الإنجلیزي الذي تضرر بصفة كبیرة، بالإضاف

نتیجة الریاح والأمواج العاتیة، واستغرقت تنظیف وإزالة البقع الزیتیة الناجمة عن الحادث عدة أشهر، وتكلف 

.1ذلك أكثر من ستة عشر ملیون دولار في ذلك الوقت 

ألف طن من الوقود 77تحمل حوالي ، التي كانت2002نوفمبر 13حادثة ناقلة النفط بریستیج في -

الثقیل، عندما انفجر واحد من خزانات الوقود الخاصة بها نتیجة عاصفة غلیسیا شمال غرب إسبانیا، مما 

أدى إلى انقسام السفینة إلى نصفین وتسرب الوقود إلى المیاه الأوربیة حوالي عشرون ملیون غالون وقدرت 

، بالإضافة إلى هلاك الآلاف من الطیور وموت كمیات هائلة 2خسائر ملیار دولار3تكلفة الحادث بحوالي 

من الأسماك.

إن اختلاط النفط بمیاه البحر یسبب آثار مدمرة للأحیاء البحریة، وقلب موازین البیئة البحریة لأن هذا 

من أضرار محققة الاختلاط یخل بالتوازن الهیدروكربوني للخلایا الحیة البحریة، بالإضافة إلى ما یسببه النفط 

إذا ما امتد إلى الشواطئ ومناطق العمران، كما أنه یخلق غشاء فوق سطح الماء یمنع التأكسد الطبیعي لمیاه 

، لذلك سعي المجتمع الدولي إلى حمایة البیئة البحریة باعتبارها كنز للموارد الطبیعیة وملكا للإنسانیة 3البحر 

4ات الدولیة التي تستهدف الحد من ظاهرة التلوث البحري بالزیت من خلال العدید من الاتفاقیات والمعاهد

لكن الملاحظ أنه من الرغم من كل هذه الاتفاقیات والمعاهدات إلا أنها عجزت أمام ضخامة وحجم الكوارث 

البحریة المؤدیة إلى تسرب النفط، والدلیل على ذلك أن هذه الحوادث ما تزال تحدث إلى غایة الیوم.

یئة البحریة من الجو أو من خلالهوث البتل- ثالثا

یعرف علماء الطبیعة والكیمیاء الهواء بأنه " الغلاف الجوي المحیط بالكرة الأرضیة، والمكون من 

خلیط من الغازات بخصائصه الطبیعیة ، كما یتكون الهواء من عدة غازات منها النتروجین الأكسجین، غاز 

أخرى مثل الهیلیوم والهیدروجین والمیثان وتوجد نسبة من بخار الماء الأرجون، ثاني أكسید الكربون وغازات

.5% 3% إلى 1تتراوح ما بین 

ویحدث التلوث الجوي بإدخال بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في الجو أو في الفضاءات المغلقة مواد 

، 2001جلال وفاء محمدین، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث بالزیت، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -1

.21ص
27/03/2022تاریخ الزیارة: http://ar.swewe.net/word_show.htm/?320607_1أنظر الموقع الاكتروني: -2
.38أحمد سکندري، محاضرات في تلویث البیئة البحریة، مفهوم ومصادر، مرجع سابق، ص -3
.04من التلوث بالزیت، مرجع سابق، ص جلال وفاء محمدین، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة-4
.47، ص2002محمد حسین عبد القوي، الحمایة الجنائیة للبیئة الهوائیة، دون دار نشر، -5
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إفقار طبقة الأوزون، أومن طبیعتها تشكیل خطر على الصحة البشریة أو التأثیر على التغیرات المناخیة أو 

، وعلیه یمكن اعتبار أن الجو قد یكون من المصادر التي قد 1الإضرار بالمواد البیولوجیة والأنظمة البیئیة 

تشكل مساس بالبیئة بصفة عامة والبیئة البحریة بصفة خاصة، وذلك نتیجة انتقال الملوثات الموجودة في 

شكال التالیة:الهواء إلى البیئة البحریة ویكون ذلك بالأ

:مضیةعن طریق الأمطار الح-1

تتكون الأمطار الحمضیة من تفاعل الغازات المحتویة على الكبریت، وأهمها ثاني أكسید الكبریت مع 

الأكسجین بوجود الأشعة فوق البنفسجیة الصادرة عن الشمس، وینتج ثالث أكسید الكبریت الذي یتحد بعد 

لجو لیعطي حمض الكبریت ، الذي یبقى معلقا في الهواء وینزل مع میاه ذلك مع بخار الماء الموجود في ا

الأمطار مشكلا الأمطار الحمضیة التي تصل إلى البیئة البحریة سواء بطریقة مباشرة أو عن طریق الأنهار 

حیة، التي تعتبر أكثر عناصر البیئة تأثرا بالأمطار الحمضیة، مما یترتب علیه اختفاء العدید من الكائنات ال

.2كما أن معظم الأنهار یكون مصبها الأخیر البیئة البحریة 

وقد بینت الدراسات أن زیادة حموضة المیاه عن الحد الطبیعي تجعل الأسماك والأحیاء البحریة 

الأخرى تبدأ بالاختفاء التدریجي، أو تصاب بنقص في النمو وخفض إنتاج البیوض، والإصابة بالأمراض 

. كما یؤدي زیادة 3ف تأثیرات الحموضة عن هذا الحد بل قد تشمل التنوع الإحیائي ككل المختلفة، ولا تتوق

الحموضة في المیاه إلى ذوبان المعادن كالكادمیوم والزنك والرصاص والزئبق التي یعد بعضها على درجة 

.4عالیة من السمیة 

:الإسقاطات الإشعاعیة الجویة-2

التي تقوم بها الدول الصناعیة الكبرى على أعماق مختلفة تحت إن التجارب النوویة وخاصة التجارب 

سطح البحار والمحیطات ساهمت تاریخیا في زیادة تلوث المیاه، بسبب الغبار الذري المشع الذي تحمله 

کیمیوحیویة وفیزیولوجیة ممیزة، فإن هذا ، ولكون میاه البحار ذات خصائص5الریاح إلى المسطحات المائیة 

لتلوث سیحول عشرات من العناصر المذابة في البیئة البحریة إلى عناصر مشعة لعدید من النوع من ا

السنین، وتكمن الخطورة في اختراق الإشعاعات الأجسام الكائنات البحریة، ومن ثم وصولها إلى الإنسان كما

حیاء المائیة أن عنصري الرادیوم والیورانیوم المخضب یسبب تشوهات وطفرات وراثیة للأسماك وبعض الأ

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة.72-22. من القانون 11المادة -1
.27/03/2022تاریخ الزیارة: https://www.ibelieveinsci.com/?p=71476أنظر  الموقع الالكتروني: -2
.153، ص 2008عادل مشعان ربیع، مشاكل بیئیة معاصرة، مكتبة المجتمع العربي، عمان، الطبعة الأولى، -3
.53القانون الدولي العام، مرجع سابق، صأحمد سکندري، أحكام حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء -4
علي سعیدان، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیمیائیة في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى، -5

.53، ص 2008
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.1الأخرى، كما یتسبب في انقراض أنواع وسیادة أنواع أخرى قد تكون ضارة 

الاحتباس الحراري:-3

ظاهرة الاحتباس الحراري تعرف على أنها الارتفاع التدریجي في درجة حرارة الطبقة السفلى المكونة 

نبعاث الغازات الدفیئة التي تقوم الغلاف الجوي القریبة من سطح الأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زیادة ا

بامتصاص جزء من الأشعة تحت الحمراء التي تنبعث من سطح الأرض كانعكاس للأشعة الساقطة على 

سطح الأرض من الشمس، وتحتفظ بها في الغلاف الجوي مما یؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض.

بین وفوق الجبال الذي ینتج عنه ارتفاع ومن نتائج ارتفاع درجة حرارة الأرض ذوبان الجلید في القط

مستوى المیاه في البحار، الذي قد یؤدي إلى اختفاء بعض الجزر البحریة، والمساس بالأنظمة البیئیة 

البحریة، والإضرار بالكائنات الحیة بها، كما تؤدي إلى الزلازل وهیجان البراكین التي تؤثر على الحیاة في 

.2اء الحیاة في هذه البحار البیئة البحریة وتؤدي إلى فن

إن تلوث البیئة البحریة من الجو أو من خلاله نصت علیه اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

، التي حثت على ضرورة منع هذا النوع من التلوث أو خفضه أو السیطرة علیه من 212في المادة 1982

مجال الجوي الخاضع لسیادتها، مع مراعاة القواعد خلال اعتماد الدول القوانین وأنظمة تطبق على ال

والمعاییر الدولیة في إجراءات السلامة الملاحیة الجویة، كما أن هناك جهود دولیة على الصعید العالمي للحد 

ظاهرة الاحتباس الحراري، فقد تداعت الكثیر من دول العالم للتوقیع على اتفاقیة الأمم المتحدة من تفاقم

إلى تثبیت تركیزات الغازات الدفیئة في ، والتي تهدف1992ماي 09أن تغیر المناخ في الإطاریة بش

كما أن 3الغلاف الجوي عند مستوى یحول دون تدخل خطیر من جانب الإنسان في النظام المناخي 

تي وضع آلیات لتحقیق هذه الأهداف ال1997بهذه الاتفاقیة والمنعقد في دیسمبر بروتوكول كیوتو الملحق

ترمي لتحدید وخفض الانبعاثات كمیا.

حمایة البیئة البحریة في الجزائرالهیئات ودور القضاء في الثاني:المبحث 

من خلال هذا المبحث، سنتكلم عن دور الهیئات الإداریة المكلفة بحمایة البیئة البحریة، وكذا تحدید 

لف الجزاءات الإداریة المتعلقة اى كل من یخأهم الجزاءات الإداریة المطبقة من طرف الإدارة الجزائریة عل

بحمایة البیئة البحریة ثم نتعرض إلى دور القضاء المدني والجزائي في میدان الحفاظ على هذه الأخیرة 

وحمایتها من التلوث، ویكون ذلك كما یلي:

جیجل، مذرة ماجستیر في علم كریمة بورحلي، التلوث البحري وتأثیره على البحار، دراسة میدانیة لمیناء الصید بودیس-1

80، ص 2010-2009الاجتماع، تخصص بیئة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
4أحمد سکندري، محاضرات في تلویث البیئة البحریة مفهوم ومصادر، مرجع سابق، ص -2
ن تغیر المناخ.، من نص اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأ20المادة -3
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حمایة البیئة البحریة في الجزائرالهیئات المكلفة بالأول:المطلب 

ة التلوث التي وصلت إلیها سواحلها فهي مهددة بالمواد النفطیة التي تنقلها یومیا إن الجزائر وأمام حد

مئات البواخر، وكذا الموانئ التي تعرف نشاطا مكثفا، فضلا عن المیاه المستعملة التي تصب مباشرة في 

ى إنشاء البحر، لم تقف مكتوفة الأیدي ضمن إطار إنشاء المؤسسات الخاصة بحمایة البیئة، فقد عملت عل

عدة مؤسسات مهمتها حمایة البیئة البحریة وتنقسم إلى هیئات مركزیة وأخرى محلیة تعمل جمیعها تحت 

إشراف وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة.

الهیئات المركزیةالأول:الفرع 

حو التالي:سنبتدئ في هذا الفرع بوزارة تهیئة الإقلیم والبیئة بعدها نتطرق إلى الهیئات المركزیة الأخرى الن

یم والبیئةوزارة تهیئة الإقلأولا:

تمیزت الهیئة المركزیة المتعلقة بالبیئة في الجزائر بمسار فرید من نوعه منذ إنشاء أول هیئة عنیت 

إلى غایة إحداث المدیریة العامة للبیئة في 1974الوطني للبیئة سنة بمسألة البیئة والمتمثلة في المجلس

.19961دولة المكلفة بالبیئة في وإقامة كتابة ال1994

مرت البیئة بعدة قطاعات، حیث ضم الاختصاصات 1977منذ حل المجلس الوطني للبیئة سنة 

، وزارة 1988، وزارة الداخلیة سنة 1984، وزارة الري سنة 1981البیئة بوزارات أخرى كالغابات سنة 

، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبیئة 1992، ثم وزارة التربیة سنة 1990والتكنولوجیا سنة البحث

.19962لسنة

، التي تعتبر 3نجد على أرس الهیكل الإداري المنظم للبیئة وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة 2001ومنذ 

السلطة الوصیة على القطاع عن طریق تسییره بالرقابة السلمیة التي تفرضها على مختلف المدیریات الولائیة 

بیئة وذلك لضمان تطبیق الأهداف المنصوص علیها في التشریع البیئي ولتحقیق التوازن بین الخصوصیات لل

الجغرافیة، والبیئیة لكل منطقة والقضایا البیئیة ذات البعد الوطني، ویوجد على رأس الوزارة ، وزیر تهیئة 

یات وعموما تكلف هذه الوزارة في مجال الإقلیم والبیئة، الذي یكلف أساسا في میدان البیئة بعدة مهام وصلاح

حمایة البیئة البحریة بالمهام التالیة:

حمایة البیئة البحریة والمحافظة علیها من كل الأخطار والمضار التي تلحق وتصدم بها مع تبیان -01

الجزائر البیئة، البیئة في الجزائر بین الماضي والمستقبل والمهمة المستعجلة، مجلة دوریة تصدر عن كتابة الدولة المكلفة - 1

07، ص1999، سنة 1بالبیئة، عدد
والمتعلق بتعیین أعضاء الحكومة.1996جانفي 05المؤرخ في 01-96المرسوم الرئاسي رقم -2
، والمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة تهیئة الإقلیم 2001المؤرخ في جانفي 03- 01رسوم التنفیذي رقم الم-3

والبیئة.
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كیفیة مواجهتها.

ث وتدهور البیئة البحریة المبادرة بالقواعد والتدابیر الخاصة بالحمایة والوقایة من كل أشكال التلو -02

والإضرار بالصحة العمومیة بما یلقى في البحر من مخلفات وبجمیع أصنافها وأشكالها، لذلك وجب اتخاذ 

التدابیر اللازمة للحد والكف من كل أشكال التلوث.

والحفاظ علیها.المبادرة بالقواعد وتدابیر حمایة الموارد الطبیعیة والبیولوجیة والأنظمة البیئیة وتنمیتها -03

السهر على مطابقة المنشآت المصنفة على نصوص التشریع والتنظیم.-04

المساهمة في ضبط المدونات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وبالمواد الخطرة.-05

و إلى جانب وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة، نجد وزارات أخرى تمارس مهاما ببیئة محضة في قطاع معین ومن 

لمهام ما یمس بمجال حمایة البیئة البحریة، ومن بین هذه الوزارات :ضمن هذه ا

السیاحةثانیا: وزارة 

والتي من مهامها المحافظة على الوسط الطبیعي ومحاربة تدهور المواقع السیاحیة.

ثالثا: المحافظة الوطنیة للساحل

رة كما أن جل المناطق تتمیز بلادنا بواجهة بحریة یكثر فیها السكان وفیها كثافة سكانیة كبی

الصناعیة توجد بالمناطق الساحلیة فأكثر من نصف الوحدات الصناعیة توجد بالسواحل ، هذا ما أدى إلى

تشویه الشواطئ وتجفف المناطق الرطبة من خلال تصریف المیاه كما أن مخلفات هاته المصانع تلقى في 

هاته الملوثات وهذا ما أدى إلى تدهور المواقع ذات الساحل ومنها إلى البحر بما أنه هو نهایة المطاف لكل 

.وسكیكدةوعنابة بالعاصمةالقیمة الإیكولوجیة خاصة الواقعة 

واعتبارا لكل ما سبق كان من اللازم ظهور هیئة إداریة مركزیة تسعى لحمایة البیئة وتثمین الساحل 

.1هي المحافظة الوطنیة للساحل 

المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، وتعتبر هذه المحافظة 02-02أنشئت هذه الهیئة بموجب القانون

هیئة عمومیة تكلف بالسهر على تنفیذ السیاسة الوطنیة لحمایة الساحل وتثمینه على العموم والمنطقة 

، أما 2الشاطئیة على الخصوص، سواء فیما یتعلق بالمستوطنات البشریة أو بالفضاءات الطبیعیة 

فیمكن تلخیصها في النقاط الآتیة:اختصاصات هذه الهیئة 

هذه الهیئة تقوم بجرد للمناطق الساحلیة وذلك لإعداد برنامج لإعلام شامل یسمح بمتابعة تطور الساحل - 1

وإعداد تقریر عن وضعیته ینشر كل سنتین.

2ص ،2002لسنة 10عددر یتعلق بحمایة الساحل وتثمنیه، ج.05/02/2002المؤرخ في 02-02قانون رقم -1
نفسه.02-02من قانون رقم 24المادة -2
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.1تقوم بإجراء تحالیل دوریة لمیاه الاستحمام وتعلم المستعملین بذلك بصفة دائمة ودوریة -2

كما تقوم بتصنیف الكثبان الرملیة كمناطق مهددة ویمكن الإقرار بمنع الدخول الیها .- 3

.2تقوم هذه المحافظة أیضا بتصنیف التربة الهشة المهددة بالانجراف الموجودة بالشاطئ كمنطقة مهددة - 4

ل والبحر.كما تقوم بإعداد مخطط لتهیئة وتسییر المناطق المجاورة للبحر وذلك لحمایة الساح- 5

كما أن المشرع وضع العدید من الأدوات للتدخل في الساحل مثل، إنشاء مجلس التنسیق الشاطئ في 

المناطق الساحلیة المعرضة للخطر، وكذا إنشاء صندوق التمویل تنفیذ التدابیر المتخذة لحمایة الساحل في 

جیع استعمال التكنولوجیا غیر الملوثة المناطق الساحلیة، كذلك وضع تدابیر تحفیزیة اقتصادیة وضریبیة لتش

وبذلك یكون قد أعطى للمحافظة دور مزدوج فهي تعد بمثابة المسیر عن بعد بوضع سیاسة لحمایة الساحل 

.3وتنمیته وهي أیضا مراقبة لكل خطر یهدد البیئة البحریة والمناطق الساحلیة 

الفرع الثاني : الهیئات المحلیة

، فهي وكذلك التنمیة المستدامةا أساسیا في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةتؤدي الهیئات المحلیة دور 

تمثل أداة لتنفیذ وتجسید القواعد البیئیة، لهذا فإن للولایة والبلدیة دورا في حمایة البیئة لما لهما من 

اختصاصات في هذا المجال.

ة في مجال حمایة البیئة البحریة أولا : دور الولای

الذي یعد أول قانون ینظم الولایة لكن 38-69أي اهتمام بقضایا البیئة في قانون لم یكن هناك

منه التي أعطت للولایة 66وخاصة المادة 09/ 90صدر قانون الولایة أي قانون 1990في سنة 

صلاحیات واسعة في مجال حمایة البیئة ثم بعد ذلك تم استحداث جهاز محلي على مستوى كل ولایة یعرف 

2002/ 02/ 06الذي عدل بالقرار المؤرخ في 279/ 94تفشیة البیئة وسنتكلم عن المرسوم التنفیذي بم

المنشئ للجنة تل البحر، وبالتالي أصبح للوالي تنفیذ سیاسة الدولة في مجال حمایة البیئة یقوم الوالي بتسلیم 

ة التي ینجم عنها أخطار أو أضرار رخصة استغلال المنشآت المصنفة، و یمكن له كذلك توقیف سیر المنشا

تمس بالبیئة والغیر واردة في قائمة المنشأة المصنفة، وذلك في حالة عدم استجابة مستغلها للأعذار الموجه 

.4من طرف الوالي لاتخاذ التدابیر الضرو ریة لإزالة تلك الأخطار أو الأضرار 

خصة إنجاز المنشأة المتخصصة في أما في مجال تسییر النفایات فإن الوالي هو الذي یسلم ر 

، المرجع السابق.2002-02- 05المؤرخ في 02-02قانون رقم -1
نفسه.، 02- 02من القانون 30المادة -2
نفسه.، 02- 02من القانون 35المادة -3
، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003یولیو 19، المؤرخ في 10- 03من قانون 25المادة -4

.12السابق، صالمرجع
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قانون الولایة على تولي ، أما في مجال حمایة الموارد المائیة، نص1معالجة النفایات المنزلیة وما شابهها 

الوالي إنجاز أشغال التهیئة والتطهیر وتنقیة مجاري المیاه في حدود إقلیم الولایة، لهذا فان الوالي ملزم باتخاذ 

صة بحمایة الموارد المائیة، لما لها من علاقة تخص بصحة المواطنین بغرض تفادي كافة الإجراءات الخا

المتنقلة.أخطار الأمراض

وفیما 2كما یتخذ المجلس الشعبي الولائي كافة الإجراءات اللازمة للوقایة من الكوارث الطبیعیة 

-94یل للمرسوم تنفیذي فلقد استحدث بموجب آخر تعدالحمایة القانونیة لتلوث البحري یخص موضوعنا 

لجنة تل البحر الولایة أصبح الوالي یترأس هذه اللجنة 2002-02- 06الملحق بالقرار المؤرخ في 279

المختصة إقلیمیا وتتشكل هذه اللجنة من مدیري المؤسسات العمومیة على مستوى الولایة ومنهم قائد الدرك 

ومفتش البیئة ومدیر الصید البحري.

ه اللجنة كلما دعت الضرورة ذلك، ولها العدید من الاختصاصات في إطار المحافظة وتجتمع هذ

على البیئة البحریة وترقیتها، حیث تقوم بإعداد مخطط تل البحر الولائي وفق التنظیم وتتخذ التدابیر 

الجهویة الضروریة لمحاربة التلوث والكشف عن كل أعمال التلوث البحري و تقدیم تقریر سداسي للجنة البحر

عند تحضیر مخطط البحر الولائي وتسجل مداولات اللجنة في سجل خاص ونلاحظ أن لجنة تل البحر 

الولائیة تنسق مع مصالح البیئة الولایة.

-27المؤرخ في 60-96كما أنه قد تم إحداث مفتشیة البیئة في الولایة حسب المرسوم التنفیذي 

أساسا بمراقبة القوانین المفتشیات، وتهتم هذه 3لى مستوى الولایة المتضمن إحداث مفتشیة البیئة ع111996

المتعلقة بحمایة البیئة وذلك باقتراح التدابیر للوقایة من تدهور البیئة ومكافحة أسباب التلوث والتصحر وتنمیة 

ى المحلي. وصیانة الثروات وتنفیذ برامج حمایة البیئة وتسلیم التراخیص المنصوص علیها قانونا على المستو 

ثانیا :دور البلدیة في مجال حمایة البیئة البحریة :

تعتبر البلدیة المؤسسة الرئیسیة في تطبیق تدابیر حمایة البیئة، وبما أنها هي الهیكل المحلي 

، المتعلق 2001دیسمبر 15، ج.ر الصادرة بتاریخ 2001دیسمبر 12المؤرخ في 19-01من قانون 40تنص م -1

، على أنه" :تخضع كل منشأة لمعالجة النفایات، قبل الشروع في عملها، إلى ما 77بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، العدد 

.15لي المختص إقلیمیا بالنسبة للنفایات المنزلیة وما شابهها"، ص یأتي. : ...، رخصة من الوا
، المتعلق بالولایة ( قانون الجماعات الإقلیمیة)، ص 2001فبرایر 21المؤرخ في 07-12من القانون رقم 77المادة -2

71
03-494المتمم بالمرسوم رقم المعدل و 1996ینایر 27المؤرخ في 60- 96من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -3

دیسمبر 21، المتضمن إحداث مفتشیة البیئة على مستوى الولایة، ج.ر الصادرة بتاریخ 2003/ 12/ 17المؤرخ في 

.5، ص80، العدد 2003
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فإنه یقع علیها مهمة إنجاح كل سیاسة وطنیة في مجال البیئة، وباستقراء أحكام قانون 1الأساسي للتنظیم 

نص المشرع على مجموعة من الاختصاصات تتعلق بدور البلدیة في حمایة البیئة 1990ة البلدیة لسن

بینها:والمحافظة علیها من

* مكافحة التلوث بجمیع أنواعه وحمایة البیئة بكل الوسائل المعدة لذلك.

* توسیع وصیانة المساحات الخضراء وتحسین إطار الحیاة.

ة الأشخاص والأملاك.* المحافظة على النظام العام وسلام

* المحافظة على حسن النظام في جمیع الأماكن العمومیة التي یجري فیها تجمع الأشخاص.

كما تقوم في إطار إقلیمها بإنشاء مساحات خضراء التي تعد مأمن من التلوث البیئي، كما أن لها 

فیة للمقاییس العلمیة.دور أساسي في مراقبة المیاه الصالحة للشرب ولها سلطة غلق المنشآت المنا

أین صدر قانون البلدیة لهذه 1990إن السلطات المحلیة لم تكترث لتطبیق هذه القوانین حتى سنة 

لكن هناك تجسید 1981السنة فأعطى نفس الصلاحیات للبلدیة التي نصت علیها في المرسوم التنفیذي 

ییر النفایات ومراقبتها وإزالتها هو الذي الخاص بتس19- 01أكثر للدیمقراطیة واللامركزیة ویعد قانون 

وضع الإطار العام للتعامل مع الفضلات والنفایات بطریقة تتلاءم مع البیئة وألزم البلدیة بضرورة الإعلام 

، وبالتالي یعد القانون الأساسي المحدد لصلاحیات البلدیة في مجال 2وتحسیس المواطن بمخاطر النفایات 

مومیة وترقیتها وقد غلبت على هذا القانون الأساسي المحدد لصلاحیات البلدیة في الحفاظ على النظافة الع

مجال الحفاظ على صحة الإنسان والحیوان دون تعرض الموارد المائیة والهواء للخطر ودون تشویه للمناظر 

یة في لكن یجب على المواطن أن یساعد في مجال النفایات وذلك باحترام النظام الموضوع من طرف البلد

هذا المجال.

لجمعیات في حمایة البیئة البحریةثالثا :دور ا

إن الوعي البیئي له أهمیة بالغة في حمایة البیئة فالقوانین والتشریعات لا تكفي وحدها لغرض احترام 

البیئة، لذلك یعد الحق في المشاركة، والانتماء الحر للجمعیات صورة من صور تدعیم الدیمقراطیة ولقد 

إنه: " لكل شخص الحق في حریة الاشتراك 1948من الإعلان العالم لحقوق الإنسان لعام 20مادة نصت ال

لصادرة المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة ا2016مارس 6المؤرخ في 01-16من القانون رقم 16المادة -1

.8، ص14، العدد 2016مارس 7بتاریخ 
یر النفایات ، المتعلق بتسی2001دیسمبر 15، جبر الصادرة بتاریخ 2001دیسمبر 12المؤرخ في 19-01قانون -2

السالف الذكر.ومراقبتها وإزالتها
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."1في الاجتماعات والجمعیات السلمیة 

تكریس الدور للجمعیات داخل المجتمع وقبل ذلك صدر قانون البیئة السنة 1989كما تبني دستور 

ایة البیئة، ولكن دون أن یبین الدور الذي یمكن أن ، والذي أجاز إنشاء الجمعیات للمساهمة في حم7790

تلعبه وكیفیات تدخلها في هذا المیدان، كما أن هذا القانون لم یعطیها دورا للتثقیف والتوعیة البیئیة التي تشكل 

هذا الحق في الجزائر بصفة واضحة إلا بصدور الأرضیة الحقیقة لدیمقراطیة بیئیة منشودة، إلا أنه لم یكرس

المتعلق بالجمعیات، والذي جعل الحركة الجمعویة همزة الوصل بین الإدارة والمواطن، ولقد 31- 90ن قانو 

عرف هذا القانون الجمعیة بأنها : " اتفاقیة یجتمع في إطارها أشخاص طبیعیون أو معنویون على أساس 

و غیر محدودة من أجل تعاقدي ولغرض غیر مربح، یشتركون في تسخیر معارفهم و وسائلهم لمدة محدودة أ

."2ترقیة الأنشطة ذات الطابع المهني والاجتماعي والعلمي والدیني والتربوي والثقافي والریاضي 

المتضمن حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة من أهم القوانین 10- 03كما یعتبر قانون 

ة في إبداء الرأي والمشاركة في جمیع المكرسة الدور الجمعیة في حمایة البیئة، إذ نص على دور الجمعی

.3الأنشطة المتعلقة بحمایة البیئة وتحسین الإطار المعیشي 

على حق الجمعیات في رفع الدعاوى أمام الجهات القضائیة المختصة عن 36كما نص في مادته 

عكس ما كل مساس بالبیئة، وذلك حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبین لها بانتظام على

السابق الذكر والذي أشرنا من خلاله أنه لم یكن للجمعیات في ظله 03-83جاء في القانون القدیم قانون 

الدور المرجو منها في مجال حمایة البیئة، كما أن القضاء من جهته لم یعترف للجمعیات بهذا الدور، ولربما 

25/12/1996مثال : الغرفة المدنیة بتاریخأحسن مثال على ذلك القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة، 

الفاصل في النزاع القائم حمایة البیئة و مكافحة التلوث لولایة عنابة (مستأنفة ) وبین 96/ 1130تحت رقم :

مستأنف علیها ) والذي طلبت فیه الجمعیة إبعاد خزان الأمونیاك التابع لمؤسسة أسمیدال (مؤسسة أسمیدال

سامة مضرة بالصحة مع دفع التعویضات، فعلى مستوى المحكمة الابتدائیة محكمة الذي كان یفرز غازات 

الحجار رفضت الدعوى في الشكل لعدم توفر الصفة في الجمعیة ولقد أید المجلس القضائي هذا الحكم الذي 

اعتبر أن الجمعیة غیر حائزة الصفة التقاضي، ما دام موضوع النزاع لا یدخل ضمن أهداف الجمعیة ولا

من قانون الجمعیات.71یلحق أي ضرر بأعضائها كما هو منصوص علیه بنص المادة 

و بالتالي یمكن القول : انه لو عرض النزاع المذكور سابقا (قضیة أسمیدال) في ظل القانون الجدید 

القانونیة والإداریة، العدد الأول، جامعة باسم محمد شهاب، المشاركة الجماهیریة في حل المشاكل البیئیة، مجلة العلوم -1

.148، ص 2003تلمسان، 
.49سالم محمد شهاب ، المرجع نفسه، ص -2
سالف لبیئة في إطار التنمیة المستدامة، المتعلق بحمایة ا2003یولیو 19المؤرخ في 10-03من قانون 35المادة -3

الذكر
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لكان الفصل فیه حتما على وجه مخالف للحكم السابق، وذلك بسبب تقریر المشرع صراحة على حق 

في رفع الدعاوى حتى في النزاعات لا تعني المنتسبین لها، بل ذهب أكثر من ذلك في أنه یمكن الجمعیات

للأشخاص الطبیعیین الذین تعرضوا لأضرار فردیة تتسبب فیها فعل الشخص نفسه أن یفوضوا جمعیة 

ام القضاء معتمدة قانونا لكي ترفع باسمها دعوى التعویض أمام القاضي العادي أو تتأسس طرفا مدنیا أم

.1الجزائي 

المطلب الثاني: دور القضاء في حمایة البیئة البحریة في الجزائر.

الفرع الأول: دور القضاء المدني

الجزاء المدني هو الأثر المترتب على مخالفة قاعدة قانونیة تحمي مصلحة خاصة أو حقا خاصا 

اوح بین التنفیذ العیني والتنفیذ بمقابل (التعویض)ویضم هذا الجزاء صورا مختلفة لإزالة المخالفات القانونیة تتر 

، وللجزاء المدني أهمیة كبیرة في حمایة البیئة البحریة، یتمثل الجزاء المدني في التعویض 2والبطلان والفسخ

عن الأضرار التي تمس البیئة مما یجعله یختلف عن الضرر المنصوص عنه في القواعد العامة، وهنا تبدو 

عبة من حیث كیفیة تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة عن الضرر الذي یصیب البیئة مهمة القضاء ص

البحریة.

فإن كانت هناك بعض الصعوبات في تحدید ورسم الإطار القانوني لأركان المسؤولیة المدنیة بوجه 

وشروطه وأنواعه بیان عام، كتحدید المراد بالخطأ وأنواعه وحالات انتقاءه، وتحدید المفهوم الدقیق للضرر،

معنى العلاقة السببیة وتمیزها عن الخطأ، وعوارضها وتعدد الأسباب وتسلسل الأضرار، إلا أن تلك 

الصعوبات تأخذ مدى وطبیعة ذاتیة في خصوص المسؤولیة عن الأضرار التي تصیب البیئة البحریة.

حري أو غیره من مظاهره هذا ما یؤدي إلى وجود عقبة في سبیل حصول المضرور من التلوث الب

.3التعدي على البیئة على التعویض اللازم لجبر الضرر 

المتبناة في مجال التلوث البحري أولا: أساس المسؤولیة المدنیة 

بالرجوع إلى قواعد المسؤولیة المدنیة في التشریع الجزائري فإننا لا نجد قواعد خاصة لتنظیم 

10-03صیب البیئة البحریة، وكذلك الأمر بالنسبة لقانون البیئة المسؤولیة المدنیة عن الأضرار التي ت

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، والقوانین الخاصة الأخرى، لهذا لابد من الرجوع للقواعد 

سالف ، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003یولیو 19ي المؤرخ ف10-03من قانون 38المادة -1

الذكر.
.303، ص2006محمد حسن الكندري، المسؤولیة الجنائیة عن التلوث البیئي، دار النهضة العربیة، القاهرة -2
ي، مذكرة ماجستیر ، جامعة خیضر، بسكرة، وناسة جدي، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث في التشریع الجزائر -3

.114، ص 2008
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تنص من قانون المدني الجزائري التي 124، فحسب المادة 1العامة للمسؤولیة المدنیة في القانون المدني 

على:" كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه 

بالتعویض"، لكن هل تطبق هذه المادة على ما یصیب البیئة البحریة من أضرار؟ كما أن نظریة الحق في 

أو المعنوي، وبالتالي القانون المدني، وخصوصا فیما یتعلق بالحقوق المالیة، لا تثبت إلا للشخص الطبیعي 

فالبحر أو المجالات البحریة طبقا لنص القانون المدني، لیس لها شخصیة قانونیة تجعلها صاحبة حق، ولو 

افترضنا وجود هذا الحق، فإنها لا تستطیع ممارسته من خلال رفع الدعوى والمطالبة بحمایة القضاء.

عن أضرار التلوث البحري، ذلك أن تحدید لهذا بات من الضروري تحدید أساسا للمسؤولیة المدنیة

أساس هذه المسؤولیة یكتسي أهمیة بالغة، فإلى جانب الإشكال المتعارف علیه في مجال المسؤولیة المدنیة، 

وأمام استفعال أضرار التلوث البحري وتفاقمه، واتخاذه الأشكال مختلفة وجدیدة لم تكن لتعرف من قبل،

شر وكذا المتسبب في هذا الضرر، وقع جدال فقهي حول أساس هذه ولصعوبة تحدید المتضرر المبا

المسؤولیة فهناك جانب من الفقه نادي بتطبیق النظریة التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة، والتي یكون فیها الخطأ 

.2هو قوام المسؤولیة التقصیریة، ویتمثل هذا الخطأ في أنه إخلال بالتزام تعاقد 

بحري والأشكال المختلفة التي یقوم بها هذا النوع من التلوث، حالت دون إلا أن ظاهرة التلوث ال

تطبیق المبادئ التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة في الصور المعروفة، مما دفع بالفقه إلى إقرار بعدم كفایة تقنیات 

سبل المسؤولیة التقصیریة في شكلها التقلیدي، وضرورة الخروج عنها في بعض الأحیان أو البحث عن 

تطویر أحكامها وقواعدها بما یضمن مواجهة فعالة في مجال حمایة البیئة البحریة من كل أشكال التلوث.

وكنتیجة لذلك تم الاعتماد على نظریة الالتزام وبحسن الجوار أو تحمل الأضرار المألوفة للجوار وكذا 

ظهرت ایة البیئة بصفة عامة حیثنظریة عدم التعسف في استعمال الحق، وهذا ما نجده تقریبا في مجال حم

تقنیات قانونیة لترتیب المسؤولیة منها المسؤولیة عن فعل الغیر، والمسؤولیة عن فعل الأشیاء والمسؤولیة عن 

الأنشطة الخطرة، وهي جمیعها تقوم على أساس وجود المسؤولیة مفترضة بحكم القانون. 

لبحریة لم تظهر على الصعید الداخلي فقط بل إن صعوبة تقریر المسؤولیة في مجال حمایة البیئة ا

ظهرت أیضا على الصعید الدولي حیث ظهرت الاتفاقیات الدولیة المختلفة وحرصت على الابتعاد عن الخطأ 

كأساس لترتیب المسؤولیة وأكدت أن الكوارث الطبیعیة لیست سببا للإعفاء من المسؤولیة ومن بین هذه 

الكوارث التلوث البحري.

هذه الاتفاقیات بالقول أن المسؤولیة في هذه الحالة تكون مسؤولیة القضائیة بالنظر واقتصرت

المؤرخ في 10-05المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 124المادة -1

.23، ص 44، العدد 2005جوان 26المتضمن ق.م. ج، الجریدة الرسمیة الصادرة في 2005یونیو 20
.115جدي، المرجع السابق، صوناسة-2
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الصعوبة وضع تعریف جامع للتلوث، وقد سار الاتجاه إلى وضع تعریف للتلوث لا یأخذ بعین الاعتبار خطأ 

بإدارة الإنسان الإنسان أو نشاطه، فعد التلوث كل ما من شأنه أن ینال من التوازن البیئي حتى وان لم یكن

أو بخطئه، وفي نفس السیاق سار الاتجاه على اعتبار الضرر الذي یصیب البیئة البحریة من جراء التلوث 

الحال والمستقبلي كذلك موجبا للتعویض، وهذا ما جعل الفقهاء في مجال المسؤولیة المدنیة تطبق نظریتین:

* النظریة الأولى: نظریة التعسف في استعمال الحق.

النظریة الثانیة: نظریة المخاطر، والتي تقوم على أساس كفایة تحقق الضرر دون النظر إلى الخطأ، *

ویعبر عنها أیضا بنظریة تحمیل التبعة أو "الغرم بالغنم" وهي التي كانت وراء ظهور مبدأ من یلوث علیه 

الإصلاح: و "مبدأ التلوث الدافع".

یا: آثار قیام المسؤولیة المدنیةثان

ذا تحقق الضرر یثبت حق المتضرر في التعویض، وكما سبق وأن أشرنا لا یلقى ترحیبا كبیرا هذا إ

الأخیر في مجال الأضرار البیئیة بصفة عامة والمجال البحري على وجه الخصوص، وذلك أن الهدف هو 

مر فالتعویض لیس جبر الضرر عن طریق التعویض، وإنما هو الحد من الانتهاكات البیئیة، ومهما یكن الأ

هو الأثر الذي یترتب على تحقیق المسؤولیة، ومتى تحقق ذلك كان للمتضرر الحق في رفع دعوى للمطالبة 

به، والتعویض طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة هو على نوعین:

عا فقد یكون عینا أو نقدا، إلا أنه أعطى للقاضي السلطة التقدیریة في تحدید طریقة التعویض، تب

الطبیعة الضرر وظروف القضیة، فهناك أضرار تمكن المتضرر من طلب إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل 

وقوع الضرر وعلى المحكمة في هذه الحالة الحكم بهذا الشكل من أشكال التعویض، وهو ما یسمى 

ضرر، أمرا مستحیلا، بالتعویض العیني، وفي أحیان أخرى یكون إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل وقوع ال

وفي مثل هذه الحالة یتم جبر الضرر بالنقود وهو ما یسمى بالتعویض النقدي. 

:التعویض العیني-1

، ویجوز طلب 1یقصد بالتعویض العیني الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل وقوع الضرر

الأفضل خصوصا في مجال الأضرار إزالة المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، وهذا النوع من التعویض هو 

البیئیة، لأنه یؤدي إلى محو الضرر تماما وذلك بإلزام المتسبب فیه بإزالته، وعلى نفقته خلال مدة معینة.

ولقد نص القانون المدني الجزائري على هذا النوع من التعویض، حیث جاء:" یجبر المدین بعد 

، إلا أنه ما یلاحظ 2زامه تنفیذ عینیا، متى كان ذلك ممكن "على تنفیذ الت181و 180إعذاره طبقا للمادتین 

أن المشرع الجزائري وفي قانون البیئة، نجده قد اعتبر أن نظام إرجاع الحال إلى ما قبل مرتبط بالعقوبة 

المتضمن ق.م.ج، المرجع السابق،10-05من القانون رقم 691المادة -1
.140الفتني منیر، المرجع السابق، ص-2
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دج) كل ما استغل 500.000الجزائیة: "یعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دینار (

دون الحصول على الترخیص...كما یجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلیة في منشأة 

عكس المشرع الفرنسي الذي اعتبر نظام إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه من قبل . وهذا على1أجل تحدده" 

عقوبة ینطق بها القاضي المدني أو القاضي الجزائي.

مشرع الجزائري لم یضع قواعد لتنظیم المسؤولیة المدنیة عن لكن من جهة أخرى ومادام أن ال

الأضرار البیئیة فإنه یجب على القاضي المدني في هذه الحالة الرجوع للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة ومن 

ثم یمكن له الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت علیه من قبل في كل الأحوال التي یكون فیها ذلك ممكنا.

:تعویض النقديال-2

التعویض النقدي جزاء مدني یقصد به دفع مبلغ من المال لمن أصابه ضرر من الفعل المخالف 

حیث تحدد المحكمة آلیة الدفع، ویلجا 2للقانون ویقوم على أساس الضرر الذي تحقق كنتیجة للجریمة 

تي لا یمكن إعادة الحال القاضي إلى التعویض النقدي خصوصا في مجال الأضرار البیئیة في الحالات ال

إلى ما كان علیه من قبل كون أن الضرر یكون نهائیا لا یمكن إصلاحه، وهذا النوع من التعویض هو الذي 

یتناسب مع الضرر الذي نحن بصدد البحث فیه وهو الضرر الناتج عن التلوث البحري كاصطدامات السفن 

البحر، فتؤدي إلى القضاء على الكائنات البحریة.وخاصة ناقلات النفط، مثلا ترتطم ناقلة نفط في میاه 

ففي مثل هذه الحالة یصعب إعادة الحال إلى ما كان علیه من قبل وقوع الضرر، لهذا السبب كان 

التعویض النقدي هو التعویض الملائم والمناسب لمثل هذا النوع من الضرر، والتعویض النقدي هو القاعدة 

وهو یشمل التعویض كل ضرر مادي أو معنوي متوقعا كان أو غیر متوقع العامة في المسؤولیة التقصیریة

بمعنى أنه لا یدخل في تقدیره هذا التوقع من عدمه وللقاضي سلطة تقدیریة في تقدیر مبلغ التعویض، وقد 

یعتمد القاضي في تقدیره إلى تقدیر الخبرة الذي یحدد نسبة العجز الدائم أو المؤقت حسب الحالة وأحیانا 

كون التعویض جزء من المسؤولیة الجنائیة فیمكن للمتضرر التأسیس كطرف مدني.ی

لفرع الثاني: دور القضاء الجزائيا

یعتبر التلوث البحري جریمة یعاقب علیها القانون مثله مثل باقي الجرائم، حیث یتمثل الجزاء الجنائي 

ما نص علیه القانون في إطار حمایة هذه في توقیع العقوبة على كل شخص الحق بالبیئة البحریة ما یخالف 

البیئة، وبالتالي فإن جریمة التلوث البحري تقف مع باقي الجرائم في ضرورة توافر أركانها المتمثلة في الركن 

الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي، وكما أنه بالنظر إلى طبیعة هذه الجریمة فلقد خولت القوانین 

سالف ، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة2003یولیو 19المؤرخ في 10-03من قانون 102المادة - 1

الذكر.
145الفتني منیر، المرجع السابق، ص -2
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یئات سلطة معاینة الانتهاكات التي تحدث على مستوى المجال البحري الجزائري الخاصة لبعض الجهات واله

وكذا متابعة هذه الانتهاكات والجرائم أما بالنسبة للعقوبات المقررة على هذه الجرائم فإننا نجدها متفرقة بین 

لنا الكشف عن كل هذا فضلنا أن یكون ذلك على الشكل الآتي:ىیتسنىعدة قوانین وحت

البحري : أركان جریمة التلوثأولا

یتعرض هذا الفرع للأركان العامة لجریمة تلویث البیئة البحریة، وذلك من خلال ثلاث، نبدأ أولا 

بالركن الشرعي في جریمة تلویث البیئة البحریة، وثانیا الركن المادي وثالثا الركن المعنوي في الجریمة.

الشرعي في جریمة التلوث البحري الركن-1

ن الشرعیة الجنائیة تقتضي وجوب وجود نصوص قانونیة سابقة لفعل الاعتداء بحیث یكون هذا إ

الأخیر معرفا فیها بشكل واضح، وهذا إقرار لأهم مبادئ القانون الجنائي الا وهو مبدأ شرعیة الجریمة 

ة واضحة ودقیقة، والعقوبة، الذي یقتضي أن یكون النص الجنائي المجرم للاعتداء على المجال البحري بصور 

بحیث تسهل مهمة القاضي الجزائي في استیعابه بسرعة نوع الجریمة والعقوبة المقررة لها، الأمر الذي 

سیضمن تحقیق فعالیة أكبر أثناء تطبیقه إلا أننا نجد هذا الأمر مستبعدا في التشریع الجنائي البیئي بصفة 

في هذا المجال، ورغم هذا الثراء في التشریع فإنه عامة والبحري على وجه الخصوص نتیجة كثرة التشریعات

یقابله فقر في التطبیق والذي یرجع أساسا إلى قلة التكوین العلمي والقانوني المتخصص لأعوان الرقابة، إلى 

جانب الطابع التقني الغالب على القانون البیئي في حد ذاته وهذا ما ینعكس على البیئة البحریة، كما أن 

طبیق الزمني والمكاني للنصوص الخاصة بمجال البیئة البحریة تبرزه بشكل واضح، إن هده إشكالیة الت

الصعوبات هي في حقیقة الأمر انعكاس لخصوصیة البیئة البحریة ومشاكلها.

والذي یقتضي توفیر الحمایة الجنائیة للبیئة بصفة مسبقة 1إن إقرار المشرع الجزائري لمبدأ الحیطة

یئي بالرغم من غیاب النص الجزائي، یجعل من مفهوم مبدأ شرعیة التجریم یعرف توسعا عن وقوع الضرر الب

في هذا المجال، لاسیما عند وجود احتمال بالخطر، بل عن وقوع هذا الضرر البیئي والدي غالبا ما یكون 

عتداء ضررا مستمر یجعل من النص الجنائي البیئي الصادر في المستقبل یسري بأثر رجعي وهذا لقمع الا

على البیئة من جهة وعدم تمكین الجانح من الإفلات من العقاب من جهة أخرى وما یصدق قوله على البیئة 

ككل یصدق قوله على البیئة البحریة باعتبار أن هذه الأخیرة جزء من الأولى.

ئیة إن هذا الأمر یمس بركن هام من أركان القانون الجنائي لذا لابد من قصره على الجرائم البی

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003یولیو 19المؤرخ في 10-03) من قانون 6(الفقرة 3تنص المادة -1

المستدامة، المرجع السابق، على أنه: "مبدأ الحیطة، الذي یجب بمقتضاه علم، ألا یكون عدم توفر التقنیات نظرا للمعارف 

علمیة والتقنیة الحالیة سببا في تأخیر اتخاذ التدابیر الفعلیة المتناسبة، للوقایة من خطر الأضرار الجسیمة المضرة بالبیئة ال

ویكون ذلك بتكلفة اقتصادیة مقبولة.
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خاصة تلك الجرائم البیئیة الخطیرة والتي یكون الهدف من تطبیق النص الجنائي هو متابعة الجانح والحصول 

على تعویض منه على الأضرار التي ألحقها بالبیئة، ویمكن أن تكون الجریمة التي قام بها الفاعل قد بلغت

ر من الحصول على التعویض نتیجة ما ألحقه العقوبة فیها إلى عقوبة الإعدام، وهنا یكون الجزاء أكبر بكثی

.1بمجال البیئة من فساد وأضرار، ومثال ذلك في المجال البحري ما نص علیه القانون البحري الجزائري 

الركن المادي في جریمة التلوث البحري :-2

هرها یعد الركن المادي لأي جریمة بمثابة عمودها الفقري الذي لا تتحقق إلا به، بحیث یشكل مظ

الخارجي، ویقصد بالركن المادي للجریمة من الناحیة القانونیة هو:" كل سلوك إنساني یترتب علیه نتیجة 

.2یعاقب علیها القانون الجنائي" 

:" الفعل أو الامتناع الذي ینص القانون  كما یمكن تعریف الجریمة من خلال ركنها المادي بأنها 

الامتناع معاقبا علیه إلا إذا نص الشارع على ذلك"، أو بالأحرى هي على عقوبة مقررة له، ولا یعد الفعل أو

السلوك المخالف لأوامر ونواهي قانون العقوبات شریطة أن ینص هذا القانون صراحة على تجریم ذلك 

السلوك، ومثال ذلك؛ تلوث البحر الإقلیمي والشواطئ تتم عن طریق إلقاء مخلفات السفن وخاصة تلك التي 

قل المواد البترولیة، ومعظم أفعال إلقاء المخلفات مجرم بالقوانین المختلفة، بل إن التجریم یشملها تعمل في ن

ولو كان الإلقاء في عرض البحر ولكن بالقرب من المیاه الإقلیمیة بصورة تسمح بوصول هذه المخلفات إلى 

.3الشواطئ وتلویثها 

لمشرعین الوضعیین بما فیها المشرع الجنائي واذا تطرقنا لمعظم التشریعات الوضعیة فإننا نجد ا

الجزائري قد سكتوا على تعریف الجریمة انطلاقا من ركنها المادي واعتمد المشرع الجزائري معیار العقوبة 

5من الجنایات تلك الجرائم المعاقب علیها بالسجن مدة تزید عن بوجه عام في تصنیف الجرائم وجعل

سنوات والمخالفات تلك الجرائم المعاقب 5عاقب علیها بالحبس من شهرین إلى سنوات والجنح تلك الجرائم الم

دج. فالركن المادي یعد في جریمة التلوث البحري 2000لأقل من شهرین وغرامة لا تتجاوز علیها بالحبس

یة وغیرها من الجرائم البیئیة من أهم الأركان التي تتمیز بضعف ركنها المعنوي فطبیعة النصوص القانون

المتعلقة بالبیئة خصوصا البحریة موضوع الدراسة تجعل مجرد الامتناع عن تنفیذ أحكامها جریمة قائمة في 

حد ذاتها إنها جرائم بحریة بالامتناع أو جرائم سلبیة أو قد تكون أحیانا عبارة عن جرائم بیئیة بالنتیجة وهذا 

ثروات البحریة.هو المجال الخصب لجرائم التلوث البحري والاعتداء على ال

المؤرخ في 05-98، المعدل والمتمم بقانون 1976-10-23المؤرخ في 80-76من الأمر رقم 500المادة -1

سالف الذكر.، المتضمن قانون البحري1998یونیو 25
305عبد الأحد جمال الدین، المرجع السابق ، ص -2
132الفتني منیر ، المرجع سابق ص-3
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جرائم الامتناع عن تطبیق النصوص التنظیمیة في جریمة التلوث البحري :-

تشغل النصوص التنظیمیة الحیز الأكبر للتشریع في مجال جرائم التلوث البحري أو التلوث الذي 

على هذه یمس بالمیاه الخاضعة للقضاء الوطني الجزائري، وهي تعتبر أداة فعالة لمواجهة الجنوح الواقعة 

البیئة من خلال الأجهزة المكلفة بتطبیقها، فمخالفة هذه التنظیمات تشكل جرائم بحریة، أنها الجرائم البحریة 

الشكلیة بالامتناع أو قد تنتج عن سلوك للمخالف یمتنع فیه إیجابیا عن تطبیق ذلك التنظیم أنها الجرائم 

البیئیة الإیجابیة.

: یتمثل السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم في عدم احترام الالتزامات جرائم التلوث البحري الشكلیة-أ

03الإداریة أو المدنیة أو الأحكام التقنیة والتنظیمیة؛ كغیاب الترخیص، وهذا ما نص علیه قانون البیئة رقم 

یل كل المواد أو المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، "یشترط في عملیات شحن أو تحم10-

النفایات الموجهة للغمر في البحر، للحصول على ترخیص یسلمه الوزیر المكلف بالبیئة تعادل تراخیص 

الشحن أو التحمیل بمفهوم هذه المادة، تراخیص الغمر، تحدد شروط تسلیم واستعمال تعلیق وسحب هذه 

.1عن طریق التنظیم" التراخیص

حین غیاب الترخیص یكون هناك عدم احترام للالتزامات، فتجریم ونلاحظ من خلال هذه المادة أنه 

هذا النوع من السلوك أثر وقائي بحیث یسمح بحمایة البیئة البحریة قبل حدوث الضرر أو على الأقل 

التخفیف منه، كما یمكن تعریف هذا النوع من الجرائم: " بأنه إحجام أو امتناع شخص عن الإتیان بفعل أو 

نون علیه القیام به، أو بمعنى آخر هنالك واجب قانوني على الشخص بإتیان السلوك الذي عمل أوجب القا

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار 2003یولیو 19المؤرخ في 10-03قانون رقم امتنع عنه، فقد نص

المحروقات عن التنمیة المستدامة، على مثل هذا النوع من الجرائم: "امتناع كل مالك سفینة تحمل شحنه من 

اتخاذ التدابیر اللازمة لمنع تسرب أو صب محروقات من هذه السفینة، مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن 

...".2التلوث 

إذن عدم الالتزام أو الامتناع أدى إلى إلحاق ضرر بالبیئة البحریة، فمالك السفینة بحكم مسؤولیته 

ه أخذ الاحتیاطات اللازمة لمنع التسرب أو الصب وسلطته المخولة له من طرف القانون كان من واجب

للمحروقات المضرة بالصحة الإنسانیة والحیوانیة...الخ. إلا أن تقصیره بما أوجب القانون یترتب علیه 

المسؤولیة الجنائیة و یعد في الأخیر مرتكب لسلوك سلبي مكونا لجریمة مادیة یعاقب علیها القانون وهو بهذا 

.يقد امتنع عن القیام بالتزام قانونالشكل في الحقیقة 

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع 2003یولیو 19المؤرخ في 10-03من قانون 55المادة -1

.15السابق، ص
نفسه.10-03من قانون 58المادة -2
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ونقول بالنسبة للجرائم الشكلیة أن تجریم مثل هذا النوع من السلوك أثر وقائي بحیث یسمح بحمایة البیئة 

البحریة قبل حدوث الضرر أو على الأقل التخفیف منه.

بیق الالتزامات الإداریة أو ب: جرائم التلوث البحري الإیجابیة: إذا كانت الجرائم الشكلیة تقع بمجرد عدم تط

المدنیة... أو الامتناع عن القیام بالالتزام القانوني، فإن الجرائم البیئیة البحریة الإیجابیة بالامتناع تقع نتیجة 

سلوك سلبي من الجانح ینصب على مخالفة التنظیم المعمول به في هذا المجال، أي الفرق یكون في صفة 

متحركا، وعلى هذا الأساس نكون أمام جریمة تلوث بحري إیجابیة تصرف الجانح هل كان جامدا أو

بالامتناع عند عدم تطبیق النص الخاص بهده الأخیرة بغض النظر عن تحقیق نتیجة ذلك، وهذا ما نجده 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة "دون 10-03علیه دائما في قانون البیئة منصوص

ذا ارتكب إحدى المخالفات بأمر من مالك أو مستغل السفینة أو الطائرة أو الآلیة أو القاعدة الإخلال... إ

العائمة، یعاقب هذا المالك أو المستغل بالعقوبات المنصوص علیها في هذه المادة على أن یضاعف الحد 

".1الأقصى لهذه العقوبات 

یعتبر 71المادة وص علیها في نصویتضح لنا من خلال هذا النص أن ارتكاب المخالفات المنص

سلوك سلبي یعاقب علیه القانون أي أن الجانح قد خالف بسلوكه ما نص علیه القانون، وكذلك فالأضرار 

التي تلحق البیئة البحریة فامتناع مالك السفینة أو المستغل لها من إعطاء أمر كتابي لربان السفینة أو قائد 

یات الغمر من الآلیات أو القاعدة العائمة، یشكل جریمة إیجابیة ونقول الطائرة أو الشخص المشرف على عمل

حتى ولو لم تحدث هذه الأضرار فإنه وبمجرد عدم إعطاء الأمر الكتابي یعد جریمة شكلیة بالامتناع.

جرائم التلوث البحري بالنتیجة:-

عتداء مادي سواء كان ذلك بخلاف جرائم الامتناع لا تقع جرائم التلوث البحري بالنتیجة إلا بوجود ا

بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة وتعتبر جرائم التلوث البحري بالنتیجة هي النوع الأكثر وضوح وتجسید 

للأضرار التي تقع على المجال البحري، كما نشیر هنا لملاحظة مهمة في هذا المجال وهي؛ أنه لقیام أي 

التلوث البحري، وجود علاقة سببیة بین الفعل الجانح جریمة ومنها الجرائم البیئیة وعلى الخصوص جرائم 

والضرر الذي مس المجال البحري، وذلك أن توافرها أمر ضروري لمتابعة الجانح عن أفعاله.

الركن المعنوي في جریمة التلوث البحري:-3

لكي توجد الجریمة من الوجهة القانونیة، لا یكفي أن یرتكب فعل مادي منصوص علیه عقابه في 

القانون الوضعي، ولكن یجب أن یكون هذا الفعل قد ارتكب بخطأ مرتكبه، أو بعبارة أخرى بل ینبغي أن

سالف ، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة2003یولیو 19المؤرخ في 10-03من قانون 92المادة - 1

الذكر
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، فلا جریمة إذن 1یتوافر لدى الجاني قدر من الخطأ أو الإثم، هو مصطلح على تسمیته بالركن المعنوي 

لقانوني لابد من توافر دون خطأ مهما كانت النتائج التي تمخضت عنها ، فالجریمة كي تستكمل بنائها ا

العمد أو الخطأ غیر العمدي في السلوك الإنساني حتى یمكن القول بأن صاحبه محلا وجرائم تلویث أو إفساد 

البیئة البحریة شأنها شأن الجرائم الأخرى قد یتخذ الركن المعنوي فیها صورة قصد الجنائي وبه تكون الجریمة 

.2كون الجریمة غیر عمدیة عمدیة أو صورة الخطأ غیر العمدي وبه ت

هذا ونشیر إلى المسمیات الفقهیة المتخذة للتعبیر عن الركن المعنوي قد تعددت، فقد وصف بأنه 

الركن الأدبي للجریمة، أو ركن الخطأ أو الإثم أو الذنب أو الخطیئة، ولا یؤثر هذا في حقیقة الركن المعنوي، 

شرع الجزائري في قانون العقوبات لم یكلف نفسه عناء ولا ینتقص من محتوى عناصره، والملاحظ أن الم

البحث كي یعطي تعریفا دقیقا المعنوي بل أنه لا یشیر إلى هذه الرابطة النفسیة بین الفاعل والفعل إلا بكلمة 

كقوله من یرتكب عمدا أو مع العلم أو بإهمال.

والذي لا زال یعاني بعضا ولكن بالرغم من هذا فإن الركن المعنوي بصرف النظر عن حقیقة وجوده

من الالتباس في استخلاص عناصره وتحدید ذاتیته وبصفة خاصة في الجرائم البیئیة، فإنه یبقى أحد الأركان 

الأساسیة في تكوین الجریمة ومن ثم ترتیب المسؤولیة الجنائیة على مرتكب هذه الأخیرة.

ثانیا: معاینة جرائم التلوث البحري والمتابعة الجزائیة:

كل التشریعات البیئیة حددت الأشخاص المؤهلین لمعاینة الانتهاكات الصارخة لأحكامها، والذین 

یمارسون مهامهم جنبا إلى جنب مع الشرطة القضائیة وهذا في مجال تخصصاتهم فإلى جانب مفتشي البیئة 

مل ومفتشي التجارة نجد أسلاك الدرك الوطني والشرطة، وشرطة المناجم ومفتشي الصید البحري ومفتشي الع

.3ومفتشي السیاحة، وحراس الشواطئ، أعوان الجمارك، ضباط وأعوان الحمایة المدنیة 

معاینة جرائم التلوث البحري:-1

ولعل أهم جهاز أنیط له مهمة معاینة الجرائم البیئیة ومنها جرائم التلوث البحري هم مفتشو البیئة فقد 

مایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على أنه؛ یؤهل لمعاینة المتعلق بح10- 03نصت أحكام القانون 

مخالفات وجنح هذا القانون مفتشو البیئة، وهذا سواء تعلق الأمر بالجرائم التي نص علیها، أو حتى تلك 

المنصوص علیها في قوانین أو نصوص تنظیمیة أخرى تهتم بالبیئة بصفة عامة ولیست فقط البیئة البحریة.

إجراءات تعیین مفتشي البیئة وكذا مهامهم 227-88د المشرع الجزائري بموجب المرسوم ولقد حد

.513، ص 2000سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، سنة -1
.75الفتني منیر، المرجع السابق، ص-2
سالف ، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة2003یولیو 19المؤرخ في 10-03من قانون 111المادة - 3

الذكر.



ــــــــــل يطارول:الفصــ البحرةالقانو ئة زائريالقانونللب ا

- 36 -

التي یباشرونها بعد أدائهم للیمین القانونیة أمام محكمة مقر إقامتهم الإداریة، وهنا نلاحظ بأن هذه النصوص 

من الأمر 17بالمادة علیهم القانونیة منحت نفس السلطات التي یتمتع بها الموظفون والأعوان المنصوص

یونیو 8المؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2011فبرایر 23المؤرخ في 02- 11رقم 

ویمارسون 2011/02/12، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ1966

یئة بالبحث والتحري عن الجرائم ضد البیئة مهامهم طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة وعلیه فیقوم مفتشي الب

السابق الذكر، كما هم مؤهلون 10-03من قانون 111المادة عموما والبیئة البحریة خاصة طبقا لنص

العدالة.واقتیاد المتلبسین بالجرائم لتقدیمهم أمام)جریمة التلوث البحري(بط الأشیاء المستعملة في الجریمةلض

رر هؤلاء المفتشین محاضر وصفیة دقیقة تحدد الوقائع والإشارة فیها إلى وفي حالة الصعوبة یح

، كما یمكنهم أن 1استحالة التقدیم لمقاومة المخالف وترسل إلى وكیل الجمهوریة حسب الأشكال المقررة قانونا 

قانون من 27یستعینوا بضباط الشرطة القضائیة والقوة العمومیة في تأدیة مهامهم، كما جاء نص المادة 

الإجراءات الجزائیة الجزائري یباشر موظفو وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة بعض سلطات الضبط 

القضائي التي تناط بهم بموجب قوانین خاصة حسب الأوضاع المقررة في هذه القوانین ویمارسون مهامهم 

. 2من ق ج 13طبقا لنص المادة 

لهم التفتیش والدخول إلى المساكن الأفنیة والمباني والجدیر بالذكر أن مفتشي البیئة لا یجوز

والمنشآت وكل الأماكن المستورة إلا بحضور ضباط الشرطة القضائیة ویستوجب على ضابط الشرطة 

القضائیة المخطر ألا یمتنع عن مصاحبتهم ویوقع المحضر المحرر في العملیة، والملاحظ عملیا أن مفتشي 

م یستعینون دوما بضباط الشرطة القضائیة وذلك تفادیا للعراقیل التي قد یواجهونها، البیئة أثناء تأدیتهم لمهامه

أما عن أهم اختصاصات مفتش البیئة فهي تتمثل في:

* السهر على تطبیق النصوص التنظیمیة في مجال حمایة البیئة وفي كل مجالاتها الحیویة الأرضیة الجویة 

التلوث.الهوائیة، البحریة وهذا من جمیع أشكال 

* التعاون والتشاور مع المصالح المختصة لمراقبة النشاطات المستعمل فیها مواد خطیرة، كالمواد الكیمیاویة 

والمشعة ومراقبة جمیع مصادر التلوث والأضرار.

* مراقبة مدى مطابقة المنشآت المصنفة للتشریع المعمول به، وكذا شروط معالجة النفایات أیا كان نوعها 

ومراقبة مدى احترام شروط إثارة الضجیج.ومصدرها،

* یوضع مفتشو البیئة تحت وصایة وزیر البیئة، الذي بإمكانه هو أو الوالي المعني أن یسند لهم أیة مهمة 

یونیو 8المؤرخ في 155- 66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2011فبرایر 23المؤرخ في 02-11الأمر رقم 23المادة - 1

.10، ص 2011/ 02/ 12، المتضمن ق... ج، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 1966
ـ،، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة2003یولیو 19المؤرخ في 10-03من قانون 101المادة -2
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في المجال البیئي ومن ضمن هذا الأخیر لدینا مجال البیئة البحریة.

التي تحتوي على: اسم ولقب وصفة وفي إطار أداء مهامهم فإن لهم أن یحرروا محاضر بالمخالفات و 

مفتش البیئة المكلف بالرقابة، تحدید هویة مرتكب المخالفة ونشاطه وتاریخ فحص الأماكن الیوم الساعة، 

الموقع والظروف التي جرت فیها المعاینة، والتدابیر التي تم اتخاذها في عین المكان، ذكر المخالفة التي 

ویلزم القانون مفتش 1القانونیة التي تجرم هذا الفعل البحري، والنصوصتمت معاینتها، مثال: جریمة التلوث 

یوما من تاریخ إجراء المعاینة كما 15إقلیمیا خلال البیئة بإرسال محاضر إلى وكیل الجمهوریة المختص

، وتجدر الإشارة، بأن لهذه المحاضر 2ترسل هذه المحاضر إلى المعني بالأمر، وهذا تحت طائلة البطلان 

ولا یطعن فیها إلا بإثبات العكس وهذا 3الحجیة المطلقة باعتبارها صادرة من هیئة رسمیة وذلك بقوة القانون 

شریطة أن یمارس هؤلاء المفتشون مهامهم بدائرة اختصاصهم، أي المخالفات المراد إتیانها تكون قد ارتكبت 

بدائرة اختصاصهم.

مایة البیئة ومن ضمن هؤلاء الموظفین من له كما نص المشرع على موظفین آخرین في مجال ح

سلطة التدخل عند وجود خطر یهدد البیئة البحریة، بحیث أسندت لهم نفس المهام التي أسندت لمفتشي البیئة 

من ق... ج، والتي تناولت رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنیون والتقنیون 21المادة طبقا لنص

مایة الأراضي واستصلاحها، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة ومفتشو والمختصون في الغابات وح

البیئة نجد هذه الفئة من الأعوان خول لهم المشرع هذه الصفة ویقومون بنفس العمل الموكل إلى مفتشي 

البیئة وضباط الشرطة القضائیة فیما یخص المعاینات وإثبات المخالفات وتحریر المحاضر بشأنها وإرسالها 

لى العدالة .إ

المتابعة الجزائیة الجریمة التلوث البحري:-2

الدعوى العمومیة هي حق المجتمع في الاقتصاص من الجرائم المرتكبة وقد خول القانون مهمة 

تحریكها للنیابة العامة تمارسها باسم المجتمع وهذا كأصل عام، فعند وقوع جریمة ما تختص النیابة العامة 

ومیة بمجرد علمها بوقوع هذه الجریمة، وإبلاغ النیابة العامة عن الجرائم الواقعة یتم إمابتحریك الدعوى العم

بصفة مباشرة من أي شخص یتقدم بشكوى لوكیل الجمهوریة أو عن طریق الضبطیة القضائیة كما یسوغ لكل 

لمختص شخص تضرر من جریمة ما أن یتقدم بشكوى مصحوبة بادعاء مدني مباشر أمام قاضي التحقیق ا

بالإضافة إلى الجمعیات البیئیة والتي خول لها القانون تحریك الدعوى العمومیة ویعتبر هذا استثناء من 

.10السابق، ص ، المرجع2011فبرایر 23المؤرخ في 02- 11الأمر رقم 21المادة -1
سالف ، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003یولیو 19المؤرخ في 10-03من قانون 112المادة -2

الذكر.
21المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، المرجع السابق، ص02-02من قانون 02/ 38المادة -3
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.1الأصل العام في تحریك الدعوى العمومیة الذي هو من اختصاص النیابة العامة 

ة ومن بینها التي تقع تعتبر النیابة العامة طرفا بارزا لمواجهة الجنوح البیئیعن طریق النیابة العامة:-أ

وتحدث على مستوى البیئة البحریة من جراء التلوث والمتسببین في حدوثه، فهي مكلفة بمتابعة هذا الجانح، 

وهذا باسم المجتمع، بعد أن تتصل بمحاضر معایني الجنوح الخاصة بالبیئة البحریة، أو بعد شكوى ترفع ضد 

دعوى العمومیة أو وقف المتابعة.الجانح وتبقى لها سلطة الملائمة في تحریك ال

إذن یجوز لكل متضرر من جریمة ما أن یلجأ إلى وكیل الجمهوریة المختص محلیا لاتخاذ 

الإجراءات القانونیة للمتابعة وبالتالي یجوز لكل من یهمه الأمر وطبقا لقانون الإجراءات الجزائیة وقانون 

ب جریمة مضرة سواء بالمجال البحري أو بالسواحل أن یتقدم البیئة وقانون حمایة الساحل وتثمینه وأثناء ارتكا

بشكوى لوكیل الجمهوریة تتضمن الوقائع والمعلومات الضروریة عن مرتكبها، ولهذا الأخیر الحق في مباشرة 

الدعوى العمومیة عن طریق تكلیف الضبطیة القضائیة بالتحري في الأمر وإعداد محاضر بذلك، وأثناء سیر 

ابعة یمكن الوكیل الجمهوریة أن یحیل المتهم مباشرة أمام المحكمة المختصة عن طریق إجراءات المت

الاستدعاء المباشر، أو یتخذ ضده إجراءات التلبس في حالة توفر عناصر التلبس أو أن یطلب من قاضي 

طرفا التحقیق عن طریق طلب افتتاحي للتحقیق في الجنحة المرتكبة، وللطرف المتضرر في ذلك أن یتأسس 

مدنیا لتمكینه من التعویض عن الأضرار التي قد لحقته.

وتتم بتقدیم شكوى لدى ضابط الشرطة القضائیة أو من هم في حكمه عن طریق الضبطیة القضائیة:-ب

-10على النحو الذي ذكرناه سالفا عن الوقائع المرتبكة ضد البحر والتي یشكل وصفها جنحة حسب قانون 

02-02بیئة في إطار التنمیة المستدامة والقانون البحري، بالإضافة إلى قانون المتعلق بحمایة ال03

المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه ویقوم ضابط الشركة القضائیة بالتحقیق الابتدائي في القضیة بناءا على 

عداد محضر تعلیمات وكیل الجمهوریة أو من تلقاء أنفسهم، وبعد التحري یقوم الضابط الشرطة القضائیة بإ

بذلك یتضمن الوقائع ووصفها الجزائي وكذا أسماء وأقوال الأطراف المعنیة وله في ذلك أن یرسل المحضر 

أو أن یقدم الأطراف مباشرة أمام وكیل الجمهوریة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.2إلى وكیل الجمهوریة 

بالادعاء المدني أمام قاضي التحقیق:- ج

فإنه یجوز لكل متضرر من جریمة أن یقدم شكوى مصحوبة بادعاء مدني ق.إ.ج72طبقا للمادة 

أن 10-03، فیجوز إذن لكل من تضرر من فعل مجرم بالقانون 3أمام قاضي التحقیق المختص مباشرة

یدعى مدنیا قاضي التحقیق بعد دفع كفالة یحددها هذا الأخیر للتحقیق في القضیة و تحدید المخالفات 

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع 2003یولیو 19المؤرخ في10-03من قانون 36المادة -1

12السابق، ص
، نفسه.02–11الأمر رقم 38المادة -2
، نفسه.02- 11الأمر رقم 72المادة -3
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-03و خاصة تلك الخاصة بالباب الثالث الفرع الثاني من قانون 10–03القانون وصالمرتكبة ضد نص

مع تحدید الضرر الناشئ عنها ثم یحیل قاضي التحقیق القضیة بعد إنهاء التحقیق أمام المحكمة 10

المختصة.

التدخل القضائي لجمعیات حمایة البیئة:-د

لشخصیة المعنویة بمجرد تأسیسها فیكون لها الحق في لقد سبقت الإشارة إلى أن الجمعیة تكتسب ا

التقاضي بأن تتأسس طرفا مدنیا في المسائل الجزائیة والتي تمس المجال البیئي، وذلك حتى في الحالات 

، كما یمكن أن تفوض من طرف الأشخاص المتضررین 1التي لا تعني الأشخاص المنتسبین لها بانتظام 

ق المعترف بها لطرف المدني أمام القضاء الجزائي، ولكن رغم كل الجهود لرفع الشكاوي وممارسة الحقو 

المبذولة من طرف الجمعیات البیئة، إلا أن دورها یظل ناقصا بالنسبة لنشاطها الذي تقوم به في إطار حمایة 

البیئة بصفة عامة أو بالنسبة لنشاطها الخاص بالبیئة البحریة، وذلك رجع لعدة أسباب منها، ضعف 

عتمادات المالیة ونقص الوسائل المتاحة إلى جانب كون القضاء الجزائري لا یزال متردد في التعامل مع الا

الأشخاص المعنویة على خلاف نضیره الفرنسي.

إن التدخل القضائي للجمعیات في المجال البحري له ما یبرره، فبإضافة إلى مساهمتها في الكشف 

فهي تعمل على توضیح مدى خطورة الأضرار التي تنجم من جراء التلوث عن الجنوح اللاحقة بالبیئة البحریة

البحري، وهي إلى جانب هذا تعمل كذلك على نشر الوعي وتفعیل دور الوقائي لحمایة هذه البیئة والمحافظة

علیها من كل ما یلحق بها من جمیع أشكال التلوث، ولقد أكد المشرع هذا الدور الفعال للجمعیات في 

ن، وذلك من خلال توسیع اختصاصاتها وتدخلاتها في كل المجالات التي تمس البیئة الشيء الذي القانو 

.2یؤدي إلى إبراز الدور المرجو من هذه الجمعیات في المجال حمایة البیئة وتحسین الإطار المعیشي 

، سالف المستدامة، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003یولیو 19المؤرخ في 10-03من قانون 36المادة -1

الذكر.
.نفسه10-03من قانون 35المادة -2
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ملخص الفصل الأول:

إلى كل ما وضعه الإنسان في اطار البیئة هي مجموعة العناصر الطبیعیة والكائنات الحیة إضافة

تنظیم حیاته وإشباع رغباته.

إذا فالبیئة تشمل في عناصرها البیئة البحریة والتي وردت في اتفاقیة الأمم المتحدة للبحار على أنها " 

نظام بیئي أو مجموعة من الأنظمة البیئیة في المفهوم العلمي المعاصر " وهذا النظام عبارة عن مسطحات 

المالح المتصلة ببعضها البعض اتصالا طبیعیا وباطنها وما تحتویه من كائنات حیویة ونباتیة وثروات الماء

طبیعیة. ورغم أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف البیئة البحریة، فهي ذات أهمیة بالغة ولها دور 

ث نقاط أساسیة اقتصادیة حیویة فعال في الحیاة البشریة وفي اقتصاد الجزائر أیضا وتتجسد أهمیتها في ثلا

خاصة في تحقیق التوازن البیئي واستراتیجیة .

ولكن یبقى التلوث البحري أحد المشكلات الأساسیة التي تعاني منها البیئة البحریة، ما استلزم على 

رة إنشاء المشرع الجزائري بالإضافة إلى القوانین والاتفاقیات الدولیة التي صادق علیها في هذا المجال ضرو 

هیئات ومؤسسات إداریة مكلفة بحمایة البیئة البحریة على المستوى المركزي والمحلي أیضا ومنح السلطة إلى 

القضاء في تحدید المسؤولیة والمعاینة والمتابعة الجزائیة في جرائم تلویث البیئة البحریة.
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الفصل الثاني

ونیة التنمیة المستدامة والآلیات القان

لحمایة البیئة البحریة في الجزائر



ــــــــــل يالفصــ زائر:الثا ا البحرة ئة الب ماية القانونية ليات و المستدامة التنمية

- 42 -

التنمیة المستدامة والآلیات القانونیة لحمایة البیئة البحریة في الجزائرالفصل الثاني : 

نظرا لكون مشكل التلوث البحري قضیة عالمیة وحمایة البیئة البحریة تتطلب سن المزید من القوانین 

الحدیثة من خلال إبرام الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة الآلیاتمواكبة و إطار التنمیة المستدامةوالتشریعات في 

التي تستهدف الحد من ظاهرة التلوث البحري وحمایة البیئة البحریة باعتبارها كنز للموارد الطبیعیة وملك 

ن للإنسانیة جمعاء وهو ما عملت علیه جمیع الدول منها الجزائر وهذا ما سنتطرق الیه في هذا الفصل م

بصفة عامة القانونیة لحمایة البیئة البحریة الآلیاتلمدخل یخص التنمیة المستدامة و كذلكخلال دراستنا

. من خلال الاتفاقیات وعلاقتها بالتنمیة المستدامة التي انتهجتها الجزائر في مجال حمایة البیئة البحریة

إلى تحدید الجزاءات الإداریة والقضائیة التي الدولیة المصادق علیها وأیضا التشریعات الداخلیة بالإضافة

توقعها الجهات المختصة في حال المساس بالبیئة البحریة وهذا لمعرفة ما اهم الاتفاقیات التي صادقت علیها 

الجزائر في مجال حمایة البیئة البحریة والتشریعات التي سنها المشرع؟ وما مدى فعالیة وتجسید هذه 

خلال:ر الهیئات والعقوبات اللازمة؟ وهذا ما سنكشف عنه من المنظومة من خلال توفی

ماهیة التنمیة المستدامة.:الأولالمبحث

: الاتفاقیات الدولیة المصادق علیها والتشریعات الوطنیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة.الثانيالمبحث 

البحریة في الجزائر.: الجزاءات القانونیة والهیئات المكلفة بحمایة البیئةالثالثالمبحث 
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المبحث الأول : تعریف التنمیة المستدامة

سنة المنصرمة وهذا على صعید 15لقد استحوذ موضوع التنمیة المستدامة اهتمام العالم خلال 

الساحة الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة العالمیة ،حیث أصبحت الاستدامة التنمویة مدرسة فكریة عالمیة 

ر في معظم دول العالمي النامي والصناعي على حد سواء تتبناها هیئات شعبیة ورسمیة وتطالب تنتش

بتطبیقها فعقدت من أجلها القمم والمؤتمرات والندوات.ورغم الانتشار السریع لمفهوم التنمیة المستدامة منذ 

ومازال هذا المفهوم یفسر بدایة ظهورها إلا أن هذا المفهوم مازال غامضا بوصفه مفهوما وفلسفة وعملیة ،

:همارئیسیینمطلبینإلى المبحثبطرق مختلفة من قبل الكثیرین ولذلك فقد تم التطرق في هذا 

.ف التنمیة المستدامة خصائصها ونظریاتهایتعر :الأولالمطلب

دأ استخدام مصطلح التنمیة المستدامة كثیرا في الأدب التنموي المعاصر وتعتبر الاستدامة نمط ب

نموي یمتاز بالعقلانیة والرشد، وتتعامل مع النشاطات الاقتصادیة التي ترمي للنمو من جهة ومع إجراءات ت

المحافظة على البیئة والموارد الطبیعیة من جهة أخرى، وقد أصبح العالم الیوم على قناعة بأن التنمیة 

ل على مقومات الحیاة في المستدامة التي تقضي على قضایا التخلف هي السبیل الوحید لضمان الحصو 

الحاضر والمستقبل

تعریف التنمیة المستدامة.:الأولالفرع

ـة الاقتصــادیة والاجتماعیــة ویعتبــر مصــطلح التنمیــة المســتدامة مصــطلح یشــیر إلــى التنمیـ

، فلكـل ـت حولـه الآراء والاتجاهــاتلفـ، فقـد لاقـى هـذا المفهــوم العدیـد مــن التعـاریف واختوالبیئیـةالسیاســیة

، الباحثین في مختلف المیـادینلتي لاقت انتباه واهتمام، فهو من بین المواضیع المهمة اخاصتعریــف

1المنظمات الدولیة على الدول كغیرها من الحقوق الأخرى تسعى كل دولة لتحقیقه واعتبرتـه

المتجـددة مناقشات في برنامج الأمـم، أجریتكهولمستو العاشر لمؤتمر بمناسبة الاحتفال بالعید 

الطبیعیـة المتاحـة لأي دولـة بة حـول اسـتخدام مصـادر الثـروةوفي المؤتمر العام الذي عقد لهـذه المناسـللبیئـة

حیـث أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بـدون اسـتنزاف المـوارد الطبیعیـة بـل الحفـاظ علیـه بمـن

متاحـة للاسـتعمال للمسـتقبل وفـي ظـل هـذا ظهـرت فكـرة التنمیـة المسـتدامة بمكوناتهـا الثلاثـة حمایـة تظـل

106.ص، 2007اكتوبر 170.المناخ سیؤثر على امن وسلامة  العالم كله، مقالة العدد تأثیرمصطفى كمال ، -1
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ممثلة في مصادر الثروة الطبیعیة ، تحقیق النمو الاقتصادي تحقیق التمیة الاجتماعیة ، وفي ظل البیئـة

.نة دولیة وهي اللجنة الدولیة للبیئة والتنمیةلتقدیم شرح مفصل للتنمیة المستدامة شكلت لجالحاجـة

بعنـوان مسـتقبلنا المشـترك واشـتمل التقریـر علـى تعریـف 1987وأصدرت اللجنة تقریرها في عام 

الاستجابة رفها على أنها التنمیة التي تضمنالمستدامة ووضع اقتراحات عن كیفیة تطبیقها وعالتنمیـة

بمسـتوى بعـادل الجیـل ةدم التعدي على حقوق الأجیال القادمة فـي المعیشـالجیل الحاضر مع علاحتیاجات

.یوافقه إن أمكنالحـالي أو

لقد عرضت مقترحات اللجنة على الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة وأقرتهـا وكانـت الخطـوة التالیـة 

الــدول وقــد جــاء ذلــك فــي مــؤتمر الأمــم المتحــدة مفهــوم التنمیــة المســتدامة كـالتزام مــن جانــب كــل اعتمـاد

.والتنمیةللبیئــة

اعتمــد، 1992یولیــو  11إلــى 3وعــرف قیمــة الأرض والــذي عقــد فــي ریــودي جــانیرو مــن 

صـحة الإنسـان التنمیة المستدامة كسیاسة تلتزم بها كل الدول حتى لا یحدث أضرار بالبیئـة أو بالمــؤتمر

نتیجة للأشغال الغیر الرشید لمصادر الثروة الطبیعیة ، ویتم التوصل إلى ما یسمى بأجندة القرن والاقتصـاد

211.

یعتبر مفهوم التنمیة المستدامة مفهوما جدیدا أو مبتكرا في الفكر التنموي إذ لا یوجد تعریف متفق 

المصـطلح ینبغـي تحدیـد تعریـف كـل مـن رق لتعریـف هـذاالمصـطلح ، ولتطـعالمیـا بالنسـبة لهـذا علیه

التنمیة على حدا ومصطلح الاستدامة على حدامصـطلح

-

، 2007،القاهرة، خالد مصطفى قاسم ، إدارة البیئة والتنمیة المستدامة في ظل العولمة المعاصرة ، جامعة الدول العربیة-1

19ص
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:تعریـف التنمیـة

والوظیفیة في المجتمع وتحدث نتیجة التنمیة هي: "عملیة دینامیكیة تتكون من سلسلة من التغیرات الهیكلیة

وذلك لرفع مستوى رفاهیة الغالبیة من أفراد المجتمع رد المتاحة للمجتمع،للتدخل في توجیه حجم ونوعیة الموا

.1طاقات المجتمع إلى الحد الأقصىعن طریق زیادة فاعلیة أفراده في استثمار

2العامةضـمان ألا یقـل الاسـتهلاك مـع مـرور الـزمن وتدفقـه وتحقیـق المنفعـةهـوالاسـتدامة أمـا معنـى 

تلك بأنهـا 1987لأمـم المتحـدة عرفتهـا مـن خـلال تقریـر اللجنـة العلمیـة للبیئـة والتنمیـة سـنة كذلك نجـد ا-

.التنمیة التي تلبي حاجیات الحاضرون المساومة على قدرة الأجیال المقبلة في تلبیة حاجاتهم

والمحافظـةـر والمسـتقبلعیـة لأجیـال الحاضاسـتمراریة المـوارد الطبی: كمـا تعـرف كـذلك علـى أنهـا 

أن التنمیـة المسـتدامة هـي التـي تلبـي احتیاجـات <:كمـا بعرفهـا الـدكتور مصـطفى قاسـم، على خصائصها

وجاء التعبیر عن التنمیة التي تتصف الإخلال بقدرات الأجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتهاالحاضـر دون

التــي بالبرازیــل هــي1992وحســب قمــة الأرض لعــام . التواصلبالاستقرار وتسلط عوامل الاستمرار و 

لكیفیة تحقیق التنمیة المستدامة كبدیل تنموي للبشریة تحــدد المعــاییر الاقتصــادیة والاجتماعیــة والبیئــة

.213لمواجهات احتیاجات القرن

تلبـيعمـال التجاریـة بشـرط أنك الأوهـي كـذلك عملیـة تطـویر الأرض والمـدن والمجتمعـات وكـذل

ن مجمـوعأالاقتصـاد بـالقادمـة مـن وجهـة نظـر علمـاءاحتیاجات الحاضر ، دون المسـاس بقـرارات الأجیـال

النظریات والقوانین التي تنظم العلاقات بین الأفـراد المجتمـع ، هـذه العلاقـات تنشـأ عـن طریـق تبـادل السـلع

ف تحقیق الرفاهیة لجمیع أفراد المجتمع والخدمات بهد

مـن وجهـة نظـر علمـاء الاجتمـاع: حیـث یركـزون علـى الإنسـان باعتبـاره جـوهر التنمیـة وكـذا العلاقـة

مـن وجهـة نظـر .الاجتماعیة ومحاربة الفقر والتوزیع العادل للموارد واتخاذ القرار بالنسبة للمشاركة الشعبیة

رحالي حجیلى وبوخالفة رفیقة، التنمیة من مفهوم تنمیة الاقتصاد إلى مفهوم تنمیة البشر، مجلة دراسات في التنمیة -1

.2، ص2018، 2، العدد2والمجتمع، جامعة الشلف، المجلد
15.، ص 1987حدة ، نیویورك ،تقریر اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة ، مستقبلنا المشترك ، الأمم المت-2
، 2009الإسكندریة ، الاقتصادیة ، التنمیة المستدامة، جامعةعبد االله خبابة ، رابح بوقرة ، الوقائع الاقتصادیة ، العولمة-3

.349ص 
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وقطع الغابات وانجراف المیـاهمـو السـكاني والتلـوث واسـتغلالوضـع حـدود أمـام الاسـتهلاك والن:علمـاء البیئـة

. التربة

ن المـوارد محـدودةأفكـرة –الحاجـات (مـن خـلال التعریـف السـابقة سـنخلص بأنهـا كلهـا تشـترك فـي -

).نوعیة الحیاة كنظاموالنظر إلى العالم بنظرة كلیة ونظام مرتبط والنظر إلى 

.ومن خلال كل هذا یظهر لنا مكونات التنمیة المستدامة

.تنمیة احتیاجات الجیل الحاضر مع مراعاة متطلبات الأجیال القادمة1-

.حمایة البیئة وعدم تلوثها2-

.عدم استنزاف الموارد الطبیعیة واستغلالها بطریقة عقلانیة3-

ئة والسكان والطبیعةتحقیق التوافق والتوازن بین البی4-

1:في المبدأ بین الثالث والرابع حسب المبدأ الثالث بأنها1992وعرفها كذلك مؤتمر ریودیجانیرو لسنة 

ضــرورة إنجــاز الحــق فــي التنمیــة بحیــث تتحقــق علــى نحــو متســاوي والحاجیــات التنمویــة البیئیــة للأجیــال

2الحاضر والمستقبل

نقصـد بالتنمیـة المسـتدامة أیضـا لتحقیقهـا ینبغـي أن تشـمل حمایـة البیئـة جـزءا لا یتجـزأ مـن كمـا

.التنمیة، ولا یمكن التفكیر بمعزل عنهاعملیـة

هي عملیة یتناغم فیها استغلال الموارد وتوجیهات الاستثمار ومناحي التنمیة التكنولوجیة<<وهي أیضا

لــى نحــو یعــزز كــلا مــن إمكانــات الحاضـــر والمســتقبل للوفــاء بحاجیــات الإنســانوتغییــر المؤسســات ع

>>وتطلعاته

323.عبد االله خبابة ، رابح بوقرة ، مرجع سابق ، ص ، -1
، 2011اص في تحقیق التنمیة المستدامة ،راكة ببین القطاعین العام والخالمنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، دور الش-2

13.ص
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للحیــاةــتدامة تســعى لتحقیــق نوعیــةومــن خــلال كــل هــذه التعــاریف أمكننــا القــول أن التنمیــة المس

وضـمان متطلبـاتإبقائهـا لمـدة زمنیـة بعیـدة ،قلانیة ومحاولـةالإنسان واستغلال الموارد الطبیعیة بطریقة ع

الأجیـال المقبلـة ، بحیـث أنـه لا یمكـن تجـاوز هـذا الاسـتغلال والاسـتخدام المـوارد الخاصـة فـي حالـة المـورد

ولــة وجـود بـدائل لهــذهاسـتخدامها مـع محامتجـددة یجـب ترشــید فـيغیـر المتجـددة ، وفـي حالــة المـوارد ال

لا تسـتخدم هـذه المـوارد فـي كلتـا الحـالتین بطریقـة مناسـبةفترة زمنیة طویلة الأجل، ویجب أنالموارد لتستغل ل

.تؤدي إلى عجز بیئي وذلك للعلاقة الوطیدة بین التنمیة المستدامة والبیئة

الثاني: خصائص التنمیة المستدامةالفرع

ـتدامة مجموعـة مـن الخصـائص التـي تمیزهـا عـن غیرهـا مـن أشـكل وصـور التنمیـة ومـنللتنمیـة المس

:1خلال التعاریف التي وضعت لهذا المفهوم یمكن استخلاصها

كمیة التنمیة المستدامة تعني إحداث تغیرات في جمیع مجالات الحیاة الاقتصادیة المتمثلة فـي زیـادة فـي1-

غیر الدخل الحقیقي وكذلك الحفاظ على الموارد الطبیعیة سـواء كانـت متجـددة أومتوسط نصیب الفرد في

.متجددة بالاستغلال العقلاني لها

البیئيأمــا الجانــب الاجتمــاعي ذلــك بتحقیــق العدالــة الاجتماعیــة بــین فئــات المجتمــع والبیئــة بتحقیــق التــوازن

.اعي للمجتمعلینعكس على الجانب الاجتم

فالدولة التنمیـة المسـتدامة هـي تنمیـة دائمـة حاضـرة ومسـتقبلا تلبـي أمـاني وحاجـات الحاضـر والمسـتقبل ،2-

المشاریع للمجتمـع مـع الاعتمـاد علـىات لتغطیـة الحاجیـات المتزایـدةتسعى لتحقیق التنمیة في جمیـع القطاعـ

.جیال المستقبلیةوالطرق والآلیات لضمان حاجیات الأ

عاتق التنمیة المستدامة هي تنمیـة شـاملة ومسـؤولیة مشـتركة وذلـك فـي جمیـع قطاعـات الدولـة وتقـع علـى3-

.الدولة بمختلف مستویاتها المساهمة في عملیة اتخاذ القرار

ــلال الدراســـات السیاســـیةیعتبـــر مصـــطلح التنمیـــة المســـتدامة مصـــطلح عـــالمي ، وذلــك مـــن خـ4-

.والاقتصادیة والثقافیة التي ساهمت في إدراج مفهوم یجسد التنمیة المستدامة

04.ص ، 2005أكتوبر03، جامعة المسیلة،04عددیحي سعیدي ، صوریة شني ، نظریة التنمیة المستدامة ،-1
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للتنمیة المستدامة أبعاد بیئیة واجتماعیة واقتصادیة متشابكة ومتداخلة مع بعضها البعض في إطار5-

.تفاعلي یتسم بالضبط والتنظیم والترشید

.ف تسعى لتحقیقها من خلال آلیات فعالة ومبادئ تقوم علیهاللتنمیة المستدامة أهدا6-

تحقیق للتنمیـة المسـتدامة طـرق عقلانیـة لاسـتغلال المـوارد سـواء كانـت متجـددة أو غیـر متجـددة لضـمان7-

.التوازن بین مختلف الجوانب

بینهما ى وهـذه العلاقـة طردیـة إذ تـرتبطوجود علاقة تكاملیة بـین البیئـة مـن ناحیـة والتنمیـة مـن ناحیـة أخـر 8-

.تنمیة شاملة في جمیع القطاعات المختلفةلتحقیقعلاقة تكاملیة وتوافقیة 

الثالث: نظریات التنمیة المستدامةالفرع

والاجتمــاع، وعلــى ظهـرت أراء مختلفـة متعـددة منـذ زمـن بعیـد مـن طـرف علمـاء الاقتصـاد والبیئـة

والأخلاقي ویؤكد البیئیــة فعلمــاء الاقتصــاد یــرون ضــرورة الاهتمــام بالجانــب البیئــيالاستدامةرأي أفكــار

. الثقافیة والبشریةعلماء الاجتماع على طلبات البیئة التي تحـددها الثقافـة وركـز علـى الاسـتدامة فـي الـنظم

ء فأشــاروا إلــى أن المحــیط الحیــوي هــو الــذي یحتــاج إلــى أن یكــونأمــا علمــاء البیئــة والمــوارد والأحیــا

مستداما

واقعیة ى اقتـراح اسـتدامة التقیـیم الـدولي للثـروة واعـادة توزیعهـا لتصـبح التنمیـة المسـتدامةوهنـاك مـن ذهـب إلـ

.على المستوى العالمي

ممـابیئیـة واجتماعیـة وحتـى سیاسـیةأبعـاد مختلفـة اقتصـادیة و ل ثفإذا كانت التنمیة المستدامة تمومنه

إلى ظهور زوایا الإطار النظري ووجهات نظر مختلفة تفاعلـت فیمـا بینهـا وتـداخلت لتفضـي فـي الأخـردىأ

ة یرون علماء البیئأولا: النظریات الداعیة لأولویة البیئة:إلى ظهور هذا المفهوم ومن بین هذه النظري نجد

:1منهاإلى أن الذي یحتاج أن یكون مسـتدیما هـو المحـیط الحیـوي ، وظهـرت عـدة نظریـات

.05المرجع السابق، ص،یحي سعیدي ، صوریة شني-1
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حـول مبـادئ الســكان ، مقولتـه المشـهورةتومـاس مـانسنشـر1798النظریة المتشـائمة: فـي عـام - 1

مشــاكل حــدود المــوارد ل ، ســتواجههحیـث یــرى أن الجـنس البشــري إذا اسـتمر فــي التكـاثر وزیــادة التناسـ

الحروب ورقم سلبیاتها إلا الطبیعیــة النابضــة وان هــذا ســوف یــؤدي إلــى بــؤس ومجاعــة كمــا رأى تومــاس أن

لك عدة لذ(الطبیعیة المتاحة أنها حل أمثل لتقلیـل النسـبة المتزایـدة للجـنس البشـري لیتوافـق مـع الثـروة والمـوارد

وأن التنمیــة طویلــة الأجــل یمكــن أن تحقــق فقــط عنــدما یــزداد الجــنس بمعــدلات معقولــة )نظریته بالمتشائمة

ـري لا یسـتطیع وهـذا مـا یعتقـد مـالتس باسـتحالته  لأن الجـنس البش.الاستقرار الاقتصاديو خــلال فتــرات

. فإن النهایة حتمیة في حال سوء استغلال الموارد الطبیعیة النابضةامـبسـهولة ومـن ثالـتحكم فـي ذلـك

المسبق وانتقــدت نظریــة مــالتس بأنــه لــم یبــین كیــف التنبــؤ وافتراضــاته غیــر واضــحة ، واشــتمل علــى الحــظ

.على معدلات الوفیات والموالید وعلاقتها بباقي متغیرات النموذج

میـل تهنـاك مـن الاقتصـادیین الكلاسـیكیین أقـل تشـاؤما مـن بیـنهم جـون سـتیوار : لمتفائلةالنظریة ا- 2

John stuart mill حیث یرى أن الموارد الناضبة او المحدودة یمكن أن تمثل حاجزا أو قیدا على زیادة

یهـا أي دولـة فـي العـالم فإن تلك الحدود لم یتوصل إلیها بعد ، لذلك لن تصـل إلالإنتاج في المستقبل ،

. صناعة من الصناعات القائمةخـلال الإطـار الزمنـي لأي

رفع المؤسسـات فـيیة فـي قطـاع الزراعـة وعلـى دوروقد استند میل في مبادئـه علـى التنمیـة المسـتقبل

ب دورا فـي اسـتمرار النمـوبلعـولكـن مـع تأكیـده علـى فكـرة أن ارتفـاع مسـتوى المعیشـة.الرفاه الاقتصادي

أي یـتم (أنـه علـى الـرغم مـن تفاؤلـه رأى انـه حتمـا تسـتغل مـوارد البیئـة بشـكل تـام الاقتصـادي ، إلا

.وغیرها ، فإن هذا العالم لن یكون مثالیاالصناعیةفـي الأغـراض)اسـتنفاذها

theo doreة الأمریكـي تیـدور روزفلـتبقیـاد1890-1920)(:الحركــة الأمریكیــة المحافظــة- 3

resevelteفـي الولایـا المتجـددةا للقطـر السیاسـي الإیدیولوجیـةومن حوله ، قد مثلت هذه الخریطة نجاحـ

النمو الاقتصادي تحیطه بمجموعة منحیث ترى هذه الحركة بأن1890-1920خلال الفترة ما بین عام 

ل ان الإسـراع الكبیـر فـي اسـتغلاـعوبة تجنبهـا حتـى مـع التقـدم التكنولـوجي ، و القیود الطبیعیة التـي مـن  الص

المـوارد الطبیعیـة الناضـبة یعتبـر تهدیـدا لحقـوق الأجیـال القادمـة وأیضـا انـه كلهـا تـم اسـتغلال هـذه المـوارد

1.لموارد آم المرغوب فیهبمعدل أقل كلما كان أفضل وكذلك أن التحكم الإشراف الحكومي في هذه ا

.05، ص بقالمرجع السایحي سعیدي ، صوریة شني ، -1
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:النظریات الداعیة لأولیة الاقتصاد

المفـاهیم ذات العلاقـةة مـن المهـم جـدا أن نمیـز بـینفـي ظـل هـذه النظریـة الاقتصـادیة للتنمیـة المسـتدام

.-والتنمیة الاقتصادیة- النمو الاقتصادي-

.ي الناتج المحلي الحقیقي مع مرور الوقتفالنمو الاقتصادي هو زیادة حصة الفرد من إجمال-

السكان التنمیـة الاقتصـادیة هـي مفهـوم أوسـع مـن الأول، فهـي تظـم مفـاهیم التنمیـة مـن تحسـین نوعیـة حیـاة-

.والمهارات والمعرفة والإمكانیات والخیارات والحقوق المدنیة والحریات

:نجدومن بین النظریات الداعیة لأولویة الاقتصاد

v :بنشر هـذه الدراسـة حـول" اقتصـادیات)هارلود هوتلینغ(قام الاقتصادي نظریة الموارد الناضبة

وقـام مـن خـلال هـذه الدراسـة ببنـاء نمـوذج نظـري حـول كیفیـة1931الموارد الناضبة" في عـام ،

الطویـل غلال والاســتفادة منهــا علــى المــدىاســتالاســتخدام الكــفء للمــوارد الطبیعیــة الناضــبة وكیفیــة

المـواد عنـد ، وذكرتـه فـي توظیـف المـوارد الناضـبة تعـز ضـرورة مراعـاة الأجیـال القادمـة فـي تلـك

لمتحدة في العقد االقیـام بعملیـات اسـتغلالها وهـو الأسـاس النظـري الـذي انطلـق منـه فیمـا بعـد الأمـم

1.عندما تبنت مفهوم التنمیة المستدامة20ن القرنالأخیر م

:النظریات الداعیة للعدالة في توزیع الثروة والتنمیة

مــن وجهــة نظــر علمــاء الاجتمــاع یــرون أنــه لتحقیــق التنمیــة المســتدامة علــیهم الأخــذ بعــین 

خصـیص البـرامج والمشـاریع والاهتمـام بـالفقر وعـدم العوامـل الاجتماعیـة فـي مراحـل التنمیـة وتالاعتبــار

الحروب والكوارث الطبیعیة السیاسات الاقتصادیة ، وأخذ هذه العوامل مجتمعة مع بعضها المسـاواة ،

:ومن بین هذه النظریات نجد.البعض

v :هـذه وضـعها میخائیـل لیشـون ومـن بـین المشـاكل التـي طرحتهـانظریـة التحیـز الحضـري

وفي ظل هذا یقول براون لیستر في هل إن التنمیة المستدامة أزمة ثقافیة أم أزمة بیئیة؟هي:النظریـة

أساسها المبادئ المستدیمة 21إننـا بحاجـة إلـى بوصـلة أخلاقیـة ، تقودنـا إلـى القـرن م1999

2.لتلبیة الاحتیاجات الإنسانیة

4.یحي سعیدي ، صوریة شني ، مرجع سابق ، ص -1
14 .15، ص المرجع نفسه-2
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موضـوعفي ما یخص المنافسـة منكثیـرالوقتنـا الحاضـر یشـهد العـالموحتـى ومنذ ظهور" مستقبلنا المشترك"

مؤتمر الأرض في ریودي :المستدامة ، تعددت فیها الدراسات والأبحاث والمؤتمرات والندوات من بینهاالتنمیـة

.مذكرة 21ونتجت عنه1922جانیرو 

ندوة إستراتیجیة التنمیة ،1997المتحدةالمنعقدة من قبل الأمممذكرة21الحلقة الخاصة بمراجعة 

إن المشـكلة كمـا تـرى اللجنـة 2001. المستدامة على المستوى الوطني من قبل الأمم المتحدة في غانا في

المــوارد الطبیعیــة بــل تكمــن فــي تــأثیر لا تقتصـر علـى اسـتنزاف،1989للبیئـة والتنمیـة فـي تقریـر العالمیـة

الأخلاق والقیم على مستوى الدولة المعاصــر وأزمــةنفســي الــذي یعیشــه المجتمــعالعلى العاملـاخالمنـ

.المشتركة والعمل المشتركوالمناطق متمثلة في غیاب المصالح

ع التنمیة المستدامة في الجزائر واق:الثانيالمطلب

ـي عــن هــذا نرفــع مســتوى الــدخل القــومي حیــث ینبتعــرف التنمیــة الاقتصــادیة علــى أنهــا عملیــة

الرفــع متوسط نصیب الفرد من هـذا الـدخل ، علـى أسـاس أن التنمیـة الاقتصـادیة تهـدف فـي جوهرهـا إلـى 

تحسـین الظروف الاجتماعیة للفرد عن طریق زیادة الطاقة الإنتاجیة للاقتصـاد القـومي ، لـذلك فهـي غایـة 

1 .سـتهدف المجتمعات المتقدمة والمتخلفة على حد السواء ، ومن بین هذه الدول نجد الجزائرت

والتي كانت كلها فـي الاقتصادیة،فقد مرت الجزائر بالعدید من المراحل في سبیل تحقیق التنمیة 

وجــدت مخلفــات ومشــاكل فمــذ حصــول الجزائــر علــى اســتقلالها.إطـار سیاسة التنمیة الاقتصادیة الجزائریة

وهیاكــل إداریــة ومؤسســات صــناعیة وأراضـي فلاحیـة تركهـا المسـتعمر الفرنسـي ، فعمـدت الجزائـر إلـى إعـادة 

بنـاء الدولـة الجزائریـة مـن الجانـب الاقتصــادي فاعتمــاد نظــام التســییر الــذاتي لإعــادة بنــاء الدولــة الجزائریــة

المتعلقــة بالإصــلاح مــا تركــه الاسـتعمار مـن مختلـف المؤسسـات والأراضـي الفلاحـة وذلـك عـن طریـق 

التسـییر الجمـاعي لهـذه الأمـلاك تحت وصایة الحكم الواحد والحاكم والهیئات التابعة له ، وانطلاقا من سـنة 

نهج اقتصـادي یقـوم علـى مشـاركة الشـعب فـي العمـل وهـي سـنة الـدخول فـي الـنهج الاشـتراكي ، كمـ1967

الإنمـائي واعتمـاد مـا یعـرف بسیاسـة تخطـیط التنمیـة التـي تمخضـت عنهـا عـدة مخططـات تنمویـة تجسـدت 

مـن خـلال الدولـة الجزائریـة، مواصـلة بنـاء الجزائـر المسـتقلة، فاتسـمت المخططـات الأولـى بتحقیـق نجـاح 

2.، ص 1991:للنشر والتوزیع ، عمان,نهران، دار فوزي ، التنمیة بین الأمس والغدصابر-1
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تبـر لكنهـا تمیـزت بالتبعیـة للسلطة المركزیة في التسییر واتخاذ القرارات في مجال تطبیق سیاسة التنمیة مع

1الاقتصادیة، 

ومع بدایة الأزمـات الاقتصـادیة العالمیـة التـي مسـت الاقتصـاد الجزائـري الـذي یعتمـد أساسـا علـى 

نـدما تصـدع قطـاع المحروقـات لـم تجـد الدولـة قطـاع أخـر فععـات الأخـرى همـال القطاالمحروقـات وإقطـاع

وهـو الجزائریةثـاني الصـدمات للاقتصـاد 1986أول الصـدمات وسـنة 1980هـا، فكانـت اقتصادیحمـي

إلـى بدایـة تـدهور السیاسـة التنمویـة آنـذاك ابتـداء مـن المخططـات الخماسـیة ممـا تطلـب أدىلأمـر الـذي 

مـر تجسید جملة من الإصلاحات فعملت الدولة الجزائریة إلى إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة أي إعادة الأ

هـدم جمیـع المؤسسـات العمومیـة التـي عملـت الدولـة فـي بدایـة سـنوات الاسـتقلال علـى تـوفیر جمیـع المـوارد 

مما مهد طریق أخر إلى بدایة تخلي الدولـة علـى لهـا وشوهد علیها أنها أخفقت في تحقیق الأهداف المرسومة 

عطاء الحریة للمؤسسات الاقتصادیة حریة اكبر حتى سنة صدور  التسرع بالحد من المركزیة في التسییر 

هـذا الأخیـر أفـرز وراءه العدیــد مـن الإصـلاحات ، واثبــت أن 1988والقـانون التـوجیهي للمؤسسـات لعــام ،

جـه آخـر مدركـة فشـل التوجـه الاشـتراكي، وفـي خضـم الأوضـاع السیاسـیة التـي بـدأت تعرفهـا الجزائـر فـي تو 

1993، أدى بهـا إلـى الـدخول إلـى سیاسـة اصـطلاحات اقتصـادیة جدیـدة أخـرى امتـدت إلـى سـنة ،رالجـزائ

سـوق وفـق آلیـات جدیـدة، وفـي ظـل كـان نتاجهـا تخصـیص الاقتصـاد الجزائـري للـدخول التوجـه اقتصـاد ال

.ظروف دولیة جدیدة مختلفة كما كانت علیه سابقا

إن فشــل نظــام التســییر الاشــتراكي فــي الجزائــر وكــذا محاولــة الإصــلاحات الهیكلیــة التــي مســت

مرجــوة منهــا كتحســین مردودیــة المؤسســة المؤسســات العمومیــة مــع بدایــة الثمانینــات لــم تحقــق الأهــداف ال

العمومیــة الاقتصــادیة بــل هــذا الوضــع الخطیــر ممــا أدى بالســلطات الجزائریــة إلــى الاعتمــاد الكلــي علــى 

المحروقات كمصدر للإنتاج، ولتطبیق البرامج والسیاسات التنمویة على حسابها، هذه الأوضاع خلفت عدة 

علـى مسـتویات المعیشـة للمـواطن وعلـى معـدلات النمـو الاقتصـادي ، وعلـى مسـتوى المؤسسـة أو وئمسا

الاقتصاد الوطني ككل لعدة سنوات ، لذلك اعتمدت السـلطات الجزائریـة سیاسـة جدیـدة فـي التنمیـة ، تتمیـز 

لدولیــة الجدیــدة محاولــة فــي ذلــك التعــایش مــع فــي تحریــر أكبــر للاقتصــاد حتــى تتماشــى مــع الظــروف ا

.مقتضیات اقتصاد السوق والانفتاح على العالم الخارجي

صـندوق النقـد الـدولي وبطلـب منهـاFMIحات اقتصـادیة مدعومـة مـن طـرفوقامـت الجزائـر بإصـلا

إحداثبمـا یعـرف التصـحیح الهیكلـي مـن خـلال الیهالحمایـة اقتصـاد مـن الانهیـار مـن الحالـة التـي آلـت 

2.ص المرجع السابق،صابر فوزي ، -1
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تغیرات في المنظومة الإنتاجیة للاقتصاد وبمـا یـتلاءم مـع المعطیـات الجدیـدة علـى السـاحة الدولیـة وسـعیها 

1 .إلى تحقیق نمو حقیقي سلیم ومستدیم

:زائر فيیمكن تلخیص الوضعیة الاقتصادیة والمالیة والسیاسیة التي أصبحت تعیشها الج

.الانخفاض الحاد الذي عرفته حصیلة الصادرات النفطیة-

مثل فهـي أصـبحت تمـارس ضـغوطات قویـة علـى الاقتصـادالخارجیـةتزایـد أعبـاء خـدمات المدیونیـة -

.استخدام سیاسة التقشف

.التآكل الكبیر في احتیاطات الصرف الأجنبیة حیث عرفت انخفاضا قویا-

ول علـى مصـادر الاقتـراض الدولیـة ، فالوضـع المـالي الصـعب الـذي أصـبحتصـعوبات فـي الحصـ-

تعیشه الجزائر منذ بدایة التسـعینیات قـد كشـف فـي وجـود وضـع مـالي صـعب ، ممـا أدى إلـى عقـد 

.تجاریة مكلفةقـروض

. فشل سیاسة اعادة التمویل كخیار لإعادة الجدولة-

.المالیةأصبحت نعیشه الجزائر في السوق الظرف السیاسي الصعب الذي -

.بنسبة محدودةمحدودیة نفقات الاستثمار الأجنبي المباشر-

إلا أنـه شـوهد علـى اقتصـاد)خوصصـة المؤسسـات(كـذلك اسـتعملت الجزائـر سیاسـة الخوصصـة -

جـد اسـتغلال أمثـل لهـذه الجزائر بأنه اقتصاد هش بـالرغم مـن تـوفر المـوارد والإمكانـات إلا أنـه لا یو 

.وعدم توفر المؤهلات والید العاملة المؤهلةالمـوارد

الاقتصـاد الجزائـر یتمیـز بخصـائص سـلبیة فـي أضـعاف كفاءتـه لإدمـاج فـي مسـار الاقتصـاد العـالمي

2 :تتمثل في

ـة المدیونیـة والتـي لا تــزال أزمت الاقتصـادیة یركـز علـى تسـییرفمعظـم السیاسـااقتصـاد مدیونیـة :·

تمثــل قیــدا یــؤثر علــى القــرارات الاقتصــادیة فــرغم انخفــاض معــدلات الــدین والتــي تعــود إلــى ارتفــاع 

حوصــلة الصــادرات نتیجــة لزیــادة فــي أســعار البتــرول فــإن حجــم الــدیون لــم یــنخفض إلــى مســتوى 

.ــدرة التسدیدیة بعد مرحلة تحریر التجارةالمق

93.سابق ، ص المرجع الصابر قوري ، -1
،الماجستیررسالةالجزائر،لحالةإشارةالسیادةمبدأعلىللتجارةالعالمیةالمنظمةفيالعضویةأثر،كافيابھعبد الو-2

.75، ص2005، الحقوق والعلاقات الدولیةقسم، الجزائرجامعة
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اقتصــاد ریعــي: فهــو یقــوم علــى إســتراتیجیة اســتنزاف الثــروة البترولیــة والغازیــة علــى حســاب التصــنیع

لدولیـة ،والزراعـة ، الأمـر الـذي یجعـل الاقتصـاد الجزائـري رهینـة الإیـرادات الریعیـة المحققـة فـي الأسـواق ا

فالاقتصـاد الجزائـري یعتمـد علـى اسـتنزاف المحروقـات وهـذا مـا اضـعف سیاسـة التنمیـة إذ اثـر سـلبا علـى

اســتخدام مــوارد دخــل بدیلــة ، فاعتمادهــا علــى المحروقــات یــؤثر ســلبا علــى اقتصــادها الكلــي لأن تقنیــات

ت إلـى تقلبـات فـي المجتمعـات الاقتصـادیة الكلیـة وكانـت لتحركـات أسـعار الطاقـةالأسعار الـنفط الدولیـة أد

.العالمیة ، فروقات مقابلة لقیمة الصادرات والإیرادات الحكومیة ومدى توفر النقد الأجنبي

.التنمیة السیاسیة في الجزائرالثاني:الفرع

ـور العملیـة الإنمائیـة وجوهرهـا بـل ومؤشـراتها الـذي مـن إن دراسـة التنمیـة السیاسـیة هـذا البعـد هـو مح

تظهــر مــدى تقــدم ذلــك المجتمــع أو تــأخره ، فالتنمیــة السیاســیة فــي الجزائــر تمتــاز بمجموعــة مــن خلالــه

1هاالممیزة والتي تظهر بعد الاستقلال في مواجهة مشكلات عدة للتنمیة السیاسیة منالخصائص

طبیعة البناء السیاسي والمجتمـع: حیـث نبـدأ بطـرح التسـاؤل : كیـف تـؤثر البنـاءات التقلیدیـة علـى1-

تقلیدیة راسخة تشكل بنىود الواقع تصطدم عملیات التحدیث بوجففي عملیة التحدیث السیاسي بالجزائر؟

سرة ویستمد مقوماته مـن قـیم تقلیدیـة كالقریـة، عقبة أمام تبني أسـالیب جدیـد، فالمجتمع التقلیدي یستند إلى الا

والانتمـاءات الخـاص بینمـا تدور الشرعیة في الدول المتقدمة حول الدولة فضلا عن مظاهر التحضر والـتعلم 

ألادت إلـى واتسـاع وسـائل الاتصـال الجمـاهیري وغیرهـا مـن المظـاهر المرتبطـة بالتحـدیث السیاسـي قـد أ

الجزائریة تنتمي إلى المجتمعـاتتجـانس الشـدید بدلا من تحقیق الاستقرار والتجانس ، إن البنىوألاستقرارا

. تكاملآلا ـى المجتمعات تسود فیها درجة الانتقالیـة وهـي تنتمـي إل

إلىد مؤشـرات التجـانس والتكامـل السیاسـي والاجتمـاعي: حیـث نجـد تكوینـات اجتماعیـة متجـاورة تفتقـ2-

بــدورهاالتجانس الاجتماعي والمطلوب هو بناء منظومة سیاسیة تستند إلى وحدة اجتمـاعي موضـوعیة تعكـس 

حالــة مــن الاعتمــاد المتبــادل اجتماعیــا واقتصــادیا وتــوفیر الشــروط الموضــوعیة للتنمیــة السیاســیة ٕ 

دیـدة مرتبطـة بغایـات الدولـة فإنـه یمكـن للمؤسسـات المجتمـعوالاقتصادیة والثقافیة ، واذا كانت صـعوبات ع

المــدني أن تكــون بــدیلا فعــالا خاصــة فــي مــا یتعلــق بتنظــیم المشــاركة الشــعبیة ومراقبــة برنــامج التنمیــة

المـدني مـن الصـعوبات التـيالاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة ، ولكـن تبقـى مسـألة عـدم فاعلیـة المجتمـع 

. تمیزها

10ص، 1997، دمشق ، مجلة جامعة مشكلاتها وأفاقهاسطلحي ، التنمیة السیاسیة في المجتمعات النامیة ، هیثم-1
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اسـتیعابالتعقید المؤسساتي: تعاني الجزائر بوجه عام من غیاب المؤسسات السیاسیة الحدیثة المؤهلة في 

السیاسـیةالقـوى الاجتماعیـة الحدیثـة وتلبیـة متطلباتهـا ، فالسـمة التقلیدیـة تظهـر علـى مسـتوى المؤسسـات 

النماذجالمسـتوى الاقتصـادي الاجتمـاعي ، وهـذا مـا د فـع بالنظـام السیاسـي إلـى تبنـي مثلمـا تتجلـى فـي

.لكن لم تتحقق لعدم تجسیدها للفاعلیة والاستقرار–المؤسسة الغربیة 

ولعل غیاب المؤسسات السیاسیة القادرة على أداء الوظائف السیاسیة طبقا لقواعد متوقعة فـي الـدول -

جعل المجتمع قادر على تنظیم نفسه ، دون المؤسسات السیاسیة القویة تفتقدالحدیثة، ی

.القــدرة علــى خلــق مصــالح عامــة ، وهــذا مــا یجعــل مــن التنمیــة السیاســیة أمــر فــي غایــة الصعوبةتفتقر-

السیاســیة التــي تعمــل علــى إرســاءعلــى ضــرورة إیجــاد المؤسســات)هینجتینتــون(لقــد جــاء تأكیــد -

الاستقرار والنظـام العـام وبنـاء المؤسسـات السیاسـیة الكفیلـة بتحقیـق الاسـتقرار السیاسـي فـي البلـدان الجدیـدة

ولهذا فقد عرفها '' : تعني تطور الأنظمة القادرة على التعامـل مـع الضـغوط التعبئـة الاجتماعیـة والمشـاركة 

.ویرى أن قابلیة التكییف في المنظمة هو العامل الضروري للمؤسسةالسیاسیة

:1تعقیدات عملیة الإصلاح والتنمیة هي-

.ضعف تبلور القوى الاقتصادیة والاجتماعیة-

.ضعف الأسس الثقافیة والقیمة الدیمقراطیة مثل: العقلة والرشادة-

.تحدید مستوى التنمیة السیاسیةعدم قیام مجتمع مدني حقیقي وهو العنصر الهام في-

وجـود التسـلطیة فـي الممارسـة السیاسـیة حیـث یحـرص النظـام السیاسـي علـى تفكیـك المجتمـع دون تبلور -

بالإضافة غلى البعد الخارجي الذي یلعب دورا )النظام السیاسي(قواه ومؤسساته ، وكذا بساطة بنیة التركیبة 

النامیـة مثـل الجزائـر ، وهـذاوالاقتصادیة في الدولوضـاع الاجتماعیـة السیاسـیةمهما فـي تشـكیل مجمـل الأ

ن الباحثین على أن هذه الدول سوفمـا یطلـق علیـه اسـم الاختـراق الخـارجي المـنظم ، حیـث یؤكد الكثیر م

2 .تواجه المزید من التهمیش في المستقبل في إطار ما یسمى بالنظام العالمي الجدید

معوقات التنمیة المستدامة في الجزائر.:الثالثالفرع

الجزائر تعد من بین الدول التي تواجه العدید من المشاكل التي تقف في وجه تحقیق التنمیة 

والتـي تتعلـق بالدرجـة الأولـى بمسـتوى النمـو الاقتصـادي والاطـار الاجتمـاعي والبیئـي وفـي ظـل المستدامة،

.لتخطیها وتجاوزها ، فمن بین هذه المعوقات نجدلجزائراهـذا تسـعى 

13.صسابق،مرجع،سطلحيھیثم-1
.121، ص1994، تكنولوجیا المعلومات واشكالیة الدیموقراطیة ، مجلة منبر الحوار ، ابراهیمحسین توفیق -2
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تفاقم مشـكل التلـوث بشـكل كبیـر ومتزایـد خاصـة فـي مـا یتعلـق بالبیئـة ، والتـي تعـد ذات الصـلة :تلوث البیئة

ة لتحقیـق المسـتدامة فهمـا مفهومـان متـداخلان مـع بعضـهما الـبعض حیـث تسـعى التنمیـة المسـتدامبالتنمیـة

.أساسیین هما : الحق في التنمیة والحق في حمایة البیئةأمـرین

تصبح عائق یقف في وجه التنمیة، كما هو الحـال في وإذا ما سیئ استخدامها فالبیئة عنصر أساسي 

ـا، حیـث ظهـر نضـرا لارتفـاع النمـو السـكاني بحیـث لا یمكـن للمـوارد البیئیـة تجملهئـةفتلـوث البی.الجزائر

ملیــون نســمة، كمــا نجــد مــن بــین المســببات 42سیصــل إلــى 2020خــلال حلــول إلــى أن النمــوتوصـل

إضافة إلى التلوث الناجم عن النفایات الطبیة التي یتم حرقها بطریقـة غیـر سـلیمة المرتفعة للسیاراتالنســبة 

1 .ت متعفنة شدیدة الخطورة على الصحةألف طن من الفضلا220وغیـر صحیة منها 

:كذلك من بین المشاكل نجد

üتفاقم حدة البطالة وتدهور المداخیل والقدرة الشرائیة للأسر.انعدام التكامل في القطاعات الإنتاجیة.

ü محكمةضعف قاعدیة الفلاحة والصناعة وانعدام إستراتیجیة.

üلمیزانیةنقص الحوافز المادیة والمعنویة في میدان صرف ا.

üعــدم وجــود مؤسســات اقتصــادیة فعالــة ومنافســة قلــة الكفــاءة ونقــص التخصــص فــي المجــالات

الحیویة وانعدام سیاسة الدعم.

ة المصادق بحمایة البیئة البحریة: الاتفاقیات الدولیالثانيالمبحث 

خاصة ما تعلق بالنفایات النفطیة الجزائر وكغیرها من الدول معرضة لمشاكل التلوث البحري، و 

والمخلفات ذات المصدر البري، وأیضا نفایات السفن التي تلحق أضرارا كبیرة بالبیئة البحریة.

ولهذا سعت إلى وضع ألیات وقوانین كفیلة بحمایة البیئة البحریة من خلال المصادقة على الاتفاقیات 

الدولیة والتي تضمن التعاون بین الدول والأطراف وأیضا عدم التعدي والأضرار بالبیئة البحریة لدولة أخرى.

كافحة التلوث وحمایة ووضع المشرع الجزائري إجراءات وآلیات في شكل تشریعات وطنیة تهتم بم

البیئة البحریة .وهذا ما سنتطرق الیه في المطلب الثاني ، أما المطلب الأول سنرى فیه أهم الاتفاقیات التي 

صادقت علیها الجزائر في هذا المجال وهذا حسب الخطة التالیة:

ا الجزائر.المطلب الأول: حمایة البیئة البحریة في اطار الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیه

المطلب الثاني: حمایة البیئة البحریة في اطار التشریعات الوطنیة.

37.رابح بوقرة ، مرجع سابق ، ص –عبد االله خبابة -1
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المطلب الأول: حمایة البیئة البحریة في اطار الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر.

عندما تفاقم التلوث البحري أو البیئي بصفة عامة واصبح خطرا عاما یهدد الجمیع، عقدت الدول 

توى الأمم المتحدة اتفاقیات مختلفة للحمایة من هذا الخطر وترك لباقي الدول فرص الانضمام إلى على مس

هذه الاتفاقیات وما یهمنا من هذه الاتفاقیات هي الاتفاقیات الخاصة بمجال مكافحة التلوث البحري والتي 

صادقت علیها الجزائر.

لتلوث البحري لكن تبقى المخلفات النفطیة فالجزائر كغیرها من دول العالم معرضة لجمیع أشكال ا

والمخلفات الأرضیة أخطرها بالنظر إلى الآثار السلبیة المعتبرة التي تلحقها بالبیئة البحریة

ولقد تطرقنا في الفصل الأول إلى مصادر تهدید البیئة البحریة ووجدنا من خلال دراستنا أن التلوث 

طورة على البیئة البحریة، لذلك نجد الجزائر قد أعطت هذا النوع النفطي یعتبر من أكبر الملوثات وأشدها خ

من الملوثات الأهمیة في مجال مكافحته وهذا سنراه من خلال الفرع الأول وذلك بالتطرق إلى الاتفاقیات التي 

ئر صادقت علیها الجزائر في هذا المجال، أما الفرع الثالث فنتطرق إلى الاتفاقیات التي صادقت علیها الجزا

في مجال مكافحة التلوث البحري من مخلفات أرضیة، وبالرغم من أننا تطرقنا فیما سبق إلى التلوث البحري 

من مصادر أرضیة واعتبرناه هو الأقدم من حیث الظهور، وبدأنا به دراستنا في مصادر تهدید البیئة البحریة 

إلى إن الدولة الجزائریة أولت هذا النوع أهمیةإلا أننا بالنسبة لهذا الفرع سنبدأ بالتلوث النفطي، وذلك راجع

كبرى كما قلنا أكبر من تلك التي أعطیت للتلوث من مصادر أرضیة بعدها نتطرق إلى التشریعات الداخلیة 

أو الوطنیة التي شرعتها الجزائر اعتبارا من هذه الاتفاقیات، وهذا حسب الخطة التالیة:

علیها الجزائر لحمایة البیئة البحریة من التلوث بالنفط.الفرع الأول: الاتفاقیات التي صادقت

الفرع الثاني: الاتفاقیات التي صادقت علیها الجزائر لحمایة البیئة البحریة من التلوث بالسفن والطائرات. 

.الفرع الثالث: الاتفاقیات التي صادقت علیها الجزائر لحمایة البیئة البحریة من المصادر البریة للتلوث

البیئة البحریة من التلوث بالنفطفرع الأول : الاتفاقیات التي صادقت علیها الجزائر لحمایة ال

نستعرض من خلال هذا الفرع أهم الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر والتي لها صلة بحمایة 

الوسط البحري من النفط.

بحر بالنفط الخاصة بمنع تلویث الو 1954أولا : اتفاقیة لندن للعام 

لمنع تلویث البحر بالمحروقات بمثابة الركیزة الأساسیة للجهود 1954تعتبر اتفاقیة لندن لعام 

، ویعود الفضل في إقرار هذه الاتفاقیة إلى بریطانیا التي 1العالمیة لمنع تلویث البیئة البحریة بالمحروقات

ة القوى البحریة الرئیسیة لمؤتمر عقد في لندن أدركت فداحة مشكلة تلوث میاه البحار والمحیطات فقامت بدعو 

164ن الدولي العام، المرجع السابق، ص احمد اسكندري، أحكام حمایة البیئة البحریة في ضوء القانو -1
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دولة وممثل أمین عام الأمم المتحدة في المؤتمر، وذلك من أجل وضع 42، وحضرت هذا المؤتمر1954

قواعد قانونیة دولیة في شكل اتفاقیة یوقع علیها أكبر عدد من الدول، وتكون كفیلة بوقایة المحیط البحري من 

1954/04/26فعل انعقد هذا المؤتمر فيخطر التلوث النفطي، وبال

دولة، وبهذا توصل المؤتمر إلى إقرار اتفاقیة 20دولة ووقعت علیه 42بمشاركة عدد معتبر من الدول 

، ونظرا لأهمیة أحكامها فلقد انضمت إلیها الجزائر سنة 1مكافحة تلوث البحار بزیت البترول دولیة بهدف

، وكذا 1962وذلك بعد تعدیل صیغتها سنة 1963/09/11في المؤرخ 344-36بموجب المرسوم 1963

، و بهذا تكون الجزائر قد أدركت أهمیة هذه الاتفاقیة كوسیلة لحمایة وسطها 1969على الصیغة الثانیة لعام 

ودلیل ذلك أنها التزمت البحري وبالتالي حمایة مصالحها الاقتصادیة في مجال النقل البحري للمحروقات.

، وأهم الأحكام التي جاءت بها هذه الاتفاقیة:1962الاتفاقیة بمجرد حصولها على استقلالها عام بأحكام هذه

طن، یمنع علیها الرسمي في المناطق في الاتفاقیة حسب نسب 500السفن التي یكون اتساعها < -

محددة.

سنوات.03السفن الأخرى یطبق علیها نفس المبدأ إلى غایة مرور -

2.تكون مجهزة بما یلزم لمنع تسرب النفط إلزام السفن بأن -

إلزام حكومات الدول المتعاقدة بتجهیز موانئها الأساسیة بما یلزم للتفریغ بقیة النفط.-

ومع ذلك فإن هذه الاتفاقیة لا تنفي نهائیا وبصورة مطلقة تصریف المحروقات في البحر وهذا ما جاء -

في مادتیها الثالثة و الرابعة على التوالي:

ءات الاستقبال المخلفات النفطیة.مح بالتفریغ لما تكون السفینة متجهة إلى میناء غیر مجهز بإنشایس-

كما یسمح بالتفریغ في المناطق المحظورة في حال اضطرار السفینة لضمان سلامتها أو لمنع الأضرار 

نها بإفراغ أحواضها من بها أو البضاعة التي تحملها أو في سبیل إنقاذ الأرواح فتضطر إلى التخفیف من وز 

المخلفات.

أما المادة السادسة فقد نصت على العقوبات التي تفرض على المخالفین لنص الاتفاقیة، بحیث نجدها قد 

ألزمت الحكومات في ذلك أي أن توازي في فرضها للعقوبات على السفن إذا ما تم التفریغ خارج أو داخل 

في هذه الحالة بین التفریغ الذي یتم خارج الإقلیمي وبین الذي یتم المیاه الإقلیمیة، وقد یرجع عدم التمییز

داخله حسب أرینا إلى سرعة انتشار المواد النفطیة وبالتالي إلى عدم اختلاف طبیعة الضرر الذي یلحق 

بالدولة الساحلیة في كلتا الحالتین.

ع سجل للنفط یدون فیه عدد من أما المادة التاسعة فقد ألزمت حكومات الدول المتعاقدة أن تلتزم بوض

، 1993صلاح الدین عامر، حمایة البیئة إبان النزاعات المسلحة في البحار، المجلة المصریة للقانون الدولي، مصر -1

09ص
والخاصة بمنع تلویث البحر بالنفط.1954من اتفاقیة لندن لعام 7المادة -2
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العملیات والتي من شأنها أن تحدث تلوثا مثل:شحن النفط، أو نقله، أو تفریغه وكذا تنظیف وتفریغ ماء 

و الصهاریج. نالصابو 

كما أنه على السلطات المختصة لكل دولة متعاقدة دخلت السفینة میاهها الإقلیمیة و في أحد موانئها 

وتنظیف الأحواض والمستودعات وأعمال الرمي المتنوعة، واذا مانذلك الصابو أن تفحص هذا السجل و ك

لاحظت الدولة أن السفینة المتواجدة بإقلیمها البحري قد خرقت الاتفاقیة، علیها أن تحدد كتابة للدولة التي 

.1تتبعها السفینة المكان الذي تثبت فیه المخالفة لأحكام الاتفاقیة

هذه المادة الأخیرة أن كلا من ربان السفینة ودولة العلم هما صاحبا القرار، ما یمكن ملاحظته بشأن 

ذلك أن الربان یمكن أن یكون سيء النیة مما یجعله یدون معلومات خاطئة في السجل، ودولة العلم بما أنها 

صاحبة حق المتابعة فإنها في كثیر من الأحیان تتماطل في ممارسة هذا الحق أو حتى ترفضه.

أن هذه الاتفاقیة قد أشارت إلى مسألة الإغراق والمساحة المحددة من البحر التي یمنع منها هذا كما 

میلا بحریا تحسب من الساحل، كما یمكن الإقلال أو 50الأخیر (الإغراق) فحددت هذه المساحة بأكثر من 

میل بحري.60میل بحري كما اشترطت ألا یتعدى التفریغ 100الزیادة منها إلى 

ن وجود أي استثناء على قاعدة أو مبدأ عام، یجعل هذا الأخیر محدد الأثر، ذلك أن منح الاتفاقیة إ

ربان السفینة حق التفریغ لما تكون سفینة متجهة إلى میناء غیر مجهز بإنشاءات الاستقبال المخلفات 

علم أن میناء وصوله غیر النفطیة، قد یجعل في كثیر من الأحیان الربان یلجأ إلى التفریغ بصفة آلیة متى 

مجهز بمثل هذه التجهیزات.

وما یأخذ على هذه الاتفاقیة إنها لم تتطرق وتشیر في موادها للسفن الحربیة والسفن الأخرى التي تملكها دولة 

ما، وتستخدمها بصفة مؤقتة لأغراض حكومیة غیر تجاریة فحسب وهذا ما أدى إلى التقلیل من

فعالیتها .

ضخامة أخطار التلوث البحري بالنفط والتي هي مرتبطة أساسا بالتطور الكبیر للنقل البحري، أمام نتیجة :

فإن الاهتمام العالمي بالأضرار التي تلحقها هذه التلوثات یرجع أساسا إلى التفریغ العمدي وغیر العمدي 

2.للمواد النفطیة من طرف السفن 

لبحر الأبیض المتوسط صة بحمایة االخا1976ثانیا: اتفاقیات برشلونة 

لقد شكل البحر الأبیض المتوسط محل اهتمام منظمات خاصة وعامة، ومن بینها نذكر بدایة برنامج 

الأمم المتحدة إثر مؤتمر ستوكهولم، والذي وضع برنامج لإنقاذ البحر المتوسط. إن النص النهائي لهذه 

.169ة البحریة في ضوء القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص احمد اسكندري، أحكام حمایة البیئ-1
2  - liamine chabli .pollution en méditerranée aspects juridiques des problèmes actuels, 1980

opu.p.75.
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بالتحكیم وبروتوكولین الأول متعلق بحمایة خاصموبملحقTraité cadreالاتفاقیة مرفق باتفاقیة" إطار 

البحر من التلوث الناجم عن عملیات الإغراق التي تقوم بها السفن والطائرات، والثاني خاص بمكافحة التلوث 

بالنفط وبم واد أخرى ضارة في الحالات الطارئة.

تقتصر على شكل وباعتبار هذه الاتفاقیة جاعت شاملة لجمیع مظاهر التلوث البحري أي أنها لم 

المعنیة بالتلوث الناجم عن السفن تنص1، فإننا نجدها في مادتها 1954معین للتلوث مثل اتفاقیة لندن 

على" :تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابیر التي تتوافق والقانون الدولي لوقایة منطقة البحر الأبیض 

لفعال في هذه المنطقة للقواعد المعترف بها عموما المتوسط من التلوث ومكافحته كما تعمل على الإنجاز ا

على المستوى الدولي فیما یتعلق بتتبع هذا النوع من التلویث في المنطقة المذكورة"

كما نجد أن البرتوكول الملحق بالاتفاقیة السابقة والخاص بالتعاون على مكافحة تلوث البحر الأبیض 

) على ما یلي" یتعهد كل 8في مادته (الحالات الطارئة ینصالمتوسط بالنفط والمواد الضارة الأخرى في

طرف من الأطراف بإصدار تعلیمات إلى ربانیة السفن التي ترفع إعلامها والى قادة الطائرات المسجلة في 

أراضیها تطالبهم بإخطار أحد الأطراف أو المركز الإقلیمي بأسرع الطرق وأكثرها كفایة في الظروف السائدة 

) لهذا البروتوكول بشأن (ضمن أمور أخرى)، جمیع الحوادث التي تسبب أو یتحمل أن 1لحق (ووفقا لم

یتسبب في تلویث میاه البحر بالنفط أو بمواد ضارة أخرى.

والخاصة بمنع التلوث من السفن 1973ثالثا :اتفاقیة لندن 

ة من التلوث الذي تحدثه السفن تعد هذه الاتفاقیة من أهم الاتفاقیات التي أبرمت لحمایة البیئة البحری

بكافة صوره وفي كافة مناطق البیئة البحریة، فضلا عن أنها تهدف إلى التقلیل إلى أدنى حد ممكن من 

.2التلوث غیر العمدي بأیة مواد ضارة تنسكب من السفن

ولقد أرفقت هذه الاتفاقیة بخمسة ملاحق هي:

لتلوث بالنفط.المحدد للقواعد المتعلقة بمنع االأول:الملحق -

المحدد لقواعد نقل المواد السائلة.الثاني:الملحق -

الماد الضارة.بتغلیفالمحدد للشكل الخاصالثالث:الملحق -

المحدد لكیفیة الوقایة من التلوث الناتج عن المیاه الوسخة أو المستعملة للسفینة.الرابع:الملحق -

.80وناسه جدي، المرجع السابق، ص -1
224قانون الدولي العام ، المرجع سابق، صاحمد اسكندري، ، أحكام حمایة البیئة البحریة في ضوء ال-2
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ث الناتج عن قمامات السفن.المحدد لكیفیة الوقایة من التلو الخامس:الملحق -

وما یمكن ملاحظته بالنسبة إلى الاتفاقیة في ملحقها الأول والخاص بمنع التلوث بالنفط باعتباره یشكل 

موضوع اهتمامنا الحالي ونحن بصدد تحدید القواعد الدولیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة من التلوث النفطي 

. حیث نجد 1954بشكل مطابق تقریبا لما ورد في اتفاقیة لندن لعام والتي صادقت علیها الجزائر، أنه جاء 

التلوث هذا الملحق بدأ بتعریف النفط في قاعدته، كما التزمت الدول الأطراف بمنح شهادات دولیة لمنع

كما وضع هذا الملحق 1بالنفط، كما التزمت باتخاذ ما یلزم من الإجراءات الاستقبال مخلفات السفن النفطیة 

الصابورة إذا بإمكانیة تفریغ میاهوالخاص4591تثناء لا یختلف عن ذلك الذي حددته اتفاقیة لندن لعام اس

اقتضت ذلك سلامة السفینة وأمنها أو لإنقاذ الأرواح في البحر، كما استثنى السفن غیر التجاریة المملوكة 

للحكومات من الالتزام بالمنع.

1982نون البحار مم المتحدة لقارابعا: اتفاقیة الأ

اجتذبت حمایة البیئة البحریة المزید من الاهتمام والعنایة، منذ طرح فكرة وجوب العمل على استغلال 

، 1967الثروات المعدنیة لقاع البحار والمحیطات وما في باطنها بوصفها تراثا مشتركا للإنسانیة منذ عام 

ك الثروات یؤدي إلى إبراز مصادر جدیدة للتلوث، تثیر فلا شك أن التقدم الحدیث نحو الاستغلال الفعلي لتل

الرغبة في المزید من إجراءات الوقایة، فضلا على أن طرح تلك الفكرة، قد أدى إلى إعادة النظر على وجه 

العموم في قانون البحار، یهدف تنقیحه تنقیحا شاملا بإضافة الكثیر من القواعد الجدیدة لیواكب تطور 

لمعاصر، وقد أفسح المجال واسعا بالاهتمام بقضیة حمایة البیئة البحریة.المجتمع الدولي ا

ومن هنا كانت طبیعیا أن تهتم الجمعیة العامة للأمم المتحدة في القرارات التي مهدت بها لهذا 

التطور ( والتي أنشأت بها لجنة الاستخدامات السلمیة والخاصة بإعلان المبادئ التي تحكم حوض البحر 

محیط، ثم تلك التي دعت بها إلى عقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار) بموضوع حمایة وقاع ال

البیئة البحریة وصیانتها.

وحظي هذا الموضوع بالعنایة والاهتمام خلال أعمال لجنة الاستخدامات السلمیة ثم كان محورا 

حدة الثالث لقانون البحار، على مدى دوراته الاهتمام اللجنة الرئیسیة الثالثة من لجان مؤتمر الأمم المت

المتعاقبة، وقد توجت تلك الجهود بالجزء الثاني عشر من الاتفاقیة والذي خصص لموضوع" حمایة البیئة 

البحریة والحفاظ علیها"، بالإضافة إلى الإشارات المتفرقة التي وردت في الأجزاء الأخرى من أجزاء الاتفاقیة 

.2إلى هذا الموضوع

.81وناسة جدي، المرجع السابق، ص -1
.61الفتني منیر، المرجع السابق، ص -2
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د حاولت هذه الاتفاقیة التطرق إلى جمیع أشكال التلوث البحري، إلا أننا نجدها أدمجت التلوث وق

النفطي ضمن الجزء المخصص للتلوث الناجم السفن، وهذا بالرغم من أهمیة التلوث النفطي، لكن ما یفسر 

ذا ما جاءت به ذلك حسب رأینا هو اعتبار السفن هي المصدر الأساسي للتلوث البحري بالمحروقات، وه

بحیث نصت على :" تضع الدول سواء في إطار المنظمة الدولیة المختصة أو عن طریق 211المادة 

مؤتمر دبلوماسي عام قواعد ومعاییر دولیة لمنع، خفض والسیطرة على التلوث الناجم عن السفن وتشجیع 

دنى حد من خطر وقوع الحوادث ذلك مناسبا اعتمادا نظاما لطرق المرور یستهدف الإقلال على أمتى كان

التي قد تسبب تلوث البیئة البحریة بما في ذلك ساحل الدول الساحلیة والضرر الناجم عن التلوث الذي یلحق 

بمصالحها المرتبطة به وتعاد دراسة تلك القواعد والمعاییر من وقت لآخر."....

بیئة البحریة من السفن الخاصة بحمایة الالفرع الثاني : الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر

والطائرات

لقد تطرقنا في الفصل الأول إلى مسألة تلوث البیئة البحریة من السفن ناقلات النفط و كذلك السفن 

دون ناقلات النفط، كما أننا قبل هذا استعرضنا بعض التعاریف الخاصة بالسفینة من خلال بعض الاتفاقیات 

شریع الجزائري، وحتى لا نعید ما تطرقنا إلیه ومنعا للتكرار، سوف نتحدث من خلال هذا والتشریعات ومنها الت

الفرع عن أهم الاتفاقیات التي قبلتها الجزائر وصادقت علیها في مجال حمایة البیئة البحریة من التلوث من 

السفن والطائرات.

والخاصة بمنع التلوث من السفن 1973أولا : اتفاقیة لندن لعام 

أقر مؤتمر الدولي حول التلوث البحري الذي عقد في لندن اتفاقیة خاصة بمنع 1973في سنة 

التلوث من السفن وقد جاءت كخطوة هامة في مجال العمل على حمایة البیئة البحریة، في ضوء إدراك حقیقة 

قیة بالإشارة إلى أن كون البیئة البحریة جزءا من بیئة الإنسان، وهو الأمر الذي عبرت عنه دیباجة الاتفا

.1هدفها هو المحافظة على البیئة بوجه عام، والبیئة البحریة على وجه الخصوص

وأهم ما میز أحكام هذه الاتفاقیة أنها توسعت في تعداد المواد التي تعتبر مؤدیة إلى تلوث البیئة البحریة، 

لم تقتصر على زیت البترول ومشتقاته، و والتي یحظر الإلقاء بها حظرا تاما، أو جزئیا في البیئة البحریة، و 

نصت هذه الاتفاقیة على بروتوكولین ، حیث نجد الأول یتعلق بالتصریح عن العلاقات والأحداث التي تؤدي 

أو یمكن أن إلى تؤدي إلى رمي المخلفات المؤذیة والضارة بالبیئة البحریة، أما الثاني فیتعلق بالتحكیم في 

ین الأطراف ومن جهة أخرى فقد التحقت بالاتفاقیة خمسة ملاحق حیث اعتبرت مجال المنازعات الناشئة ب

ثلاثة منها بمثابة ملاحق اختیاریة أما الاثنین الباقین فهما إلزامیین وهذا ما سنوضحه.

خاص بمنع التلوث بالمحروقات، وهو ملحق إلزامي تلتزم فیه جمیع الدول الموقعة الأول:الملحق -

.14صلاح الدین عامر، حمایة البیئة البحریة إبان النزاعات المسلحة في البحار، المرجع السابق، ص -1
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وقیع علیه وقبول أحكامه.على الاتفاقیة بالت

الملحق الثاني: خاص بالمخلفات السائلة والضارة المنقولة دون تنظیم داخل خزانات السفینة، وهو -

أیضا إلزامي فیما یتعلق بالتوقیع علیه.

الملحق الثالث :خاص بالمخلفات الضارة والمنقولة كطر ود أو صنادیق أو بصهاریج متحركة، -

ملحق اختیاري أي أنه لا یلزم الدول الموقعة على الاتفاقیة بالتوقیع علیه ونذكر أن هذا الملحق هو 

وجوبا.

ملة داخل السفینة وهو أیضا اختیاري بالنسبة عالملحق الرابع :خاص بقواعد منع التلوث بالمیاه المست-

إلى التوقیع علیه.

.1ات السفنوهو خاص بوضع بعض التنظیمات لمنع التلوث الناتج عن نفایالخامس:الملحق -

مي والخاص بحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث الناشئ عن ر 1976ثانیا: بروتكول برشلونة لعام 

النفایات من السفن والطائرات 

أول ملاحظة یمكن إبدائها بشأن هذا البروتكول متعلقة بدیباجته والتي جاء فیها ومن ضمن أمور 

هذا البروتوكول بصفتها أطراف في اتفاقیة حمایة البحر الأبیض أخرى ما یلي : إن الأطراف المتعاقدة في

لوقایة البیئة البحریة من 1972وإذ تعني الاتفاقیة التي تم اعتمادها في لندن عام 2المتوسط من التلوث

التلوث البحري الناجم عن إغراق النفایات والمواد الأخرى"...، ومن خلال ما سبق یبدو لنا واضحا أن 

أنه من المفروض أن كل دولة موقعه على 1972ذا البروتوكول قد استندوا إلى أحكام اتفاقیة واضعي ه

البروتوكول هي نفس الوقت طرف في الاتفاقیة.

( اتفاقیة  ) إلا في سنة 1972وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر لم تنظم إلى هذه الاتفاقیة الأخیرة 

م بروتوكول برشلونة والذي كان یلزمها ضمنیا بأحكام اتفاقیة ، أي بعد سبع سنوات من قبولها بأحكا1988

دون أن تقبل بها قانونیا، ومن جهة أخرى، لقد سلك البروتوكول نفس الأسلوب الذي اتبعته اتفاقیتي 1972

أسلوا ولندن بشأن حمایة البیئة البحریة من إغراق النفایات، إذ ألحق بها ملاحق ورد فیها تعداد للمواد 

منه نجده عرف لنا 1، وفي هذا الشأن وفي المادة 3رة إغراقها في بیئة البحر الأبیض المتوسط المحظو 

الإغراق بأنه": أي تلخص معتمد من النفایات أو المواد الأخرى في البحر من السفن أو الطائرات، أوي 

غراق النفایات أو منه لتنص" :إباحة إ9تلخص معتمد في البحر من السفن أو الطائرات"، وجاءت المادة 

.4المواد الأخرى في منطقة المتوسط بعد استصدار تصریح خاص مسبق من طرف السلطات المختصة

.14، ص السابقالنزاعات المسلحة في البحار، المرجع صلاح الدین عامر، حمایة البیئة البحریة إبان -1
.1976من اتفاقیة برشلونة لحمایة البحر الأبیض المتوسط لعام 5المادة -2
.85احمد اسكندري، أحكام حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص -3
.86وناسة جدي، المرجع السابق، ص-4
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أما عن الإجراءات الفعالة التي نص علیها البروتوكول، والتي على الدول الأطراف اتخاذها لتحقیق الغایة من

وجود هذا الاتفاق فتتمثل فیما یلي:

2و 9لدى كل طرف من الأطراف التي تصدر التصاریح المنصوص المادتین على السلطات المختصة -

فیما یتعلق بالنفایات أو المواد الأخرى یزمع إغراقها:

مما یتم تحمیلها في أراضیها.-أ

مما یتم تحمیلها على سفینة أو طائرة مسجلة في أراضیها أو ترفع علمها، عندما یتم التحمیل في -ب 

1.في هذا البروتوكولرفأراضي دولة لیست ط

وعلى كل طرف من الأطراف التي یطبق الإجراءات اللازمة لتنفیذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى؛ السفن 

والطائرات المسجلة في أراضیة أو التي تحمل عمله، والسفن والطائرات التي یعتقد بأنها تقوم بعملیات 

الإغراق في مناطق تخضع لسیادته في هذا الشأن.

أن واضعو البروتوكول لم یمنعوا الدول الأطراف من الالتجاء إلى 13تنتج من خلال المادة ونس

إجراءات أو تدابیر أخرى تلك التي وردت فیه متى كانت متفقة والقانون الدولي كل ذلك من أجل توصل إلى 

لیة الدولیة لذلك تطبق منع التلوث الناجم عن الإغراق، ولم یتضمن هذا البروتوكول أیة أحكام تتعلق بالمسؤو 

بشأنه القواعد العامة في القانون الدولي.

1982ثالثا :اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

) التي 5نجد بأن هاته الاتفاقیة هي الأخرى عرفت الإغراق وذلك من خلال مادتها الأولى فقرة ( 

:2تنص على ما یلي

ي البحر للفضلات أو المواد الأخرى من السفن و الطائرات أو الإغراق یعني أي تصریف متعمد ف- أ

الأرصفة أو غیر ذلك من التركیبات الاصطناعیة، أي إغراق متعمد من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو 

غیر ذلك من التركیبات الاصطناعیة.

عتیادي للسفن أو لا یشمل الإغراق تصریف الفضلات أو المواد الأخرى الذي یصاحب التشغیل الا-ب 

.1976من البروتوكول برشلونة الخاص بحمایة البحر الأبیض المتوسط عام 2/ 10المادة -1
- 01- 24المؤرخة في 06، الجریدة الرسمیة رقم 1996-01- 22المؤرخ في 53- 96مرسوم المصادقة رقم -2

1996.
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الطائرات أو الأرصفة أو غیرها من التركیبات الاصطناعیة ومعداتها في البحر، أو ینتج عنه، وذلك خلاف 

الفضلات أو المواد الأخرى التي تنقل بواسطة أو إلى السفن أو الطائرات أو أرصفة أو تركیبات اصطناعیة 

أو تنتج عن معالجة الفضلات أو المواد الأخرى أخرى في البحر تشغل لغرض التخلص من مثل هذه المواد 

) من الاتفاقیة 210على متن تلك السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو التركیبات، كما نجد من خلال المادة (

تلزم الدول بضرورة المحافظة على البیئة البحریة ویكون ذلك بالخفض والسیطرة من تلوثها عن طریق

:تضع الد ول قوانین وأنظمة لمنع، وخفض والسیطرة على تلوث البیئة البحریة عنالإغراق، حیث تنص" 

طریق الإغراق، وتضمن هذه القوانین والأنظمة وتدابیر علم الإغراق دون إذن من السلطات المختصة، 

وتعمل الدول في إطار المنظمات المختصة أو في إطار مؤتمر دبلوماسي على وضع قواعد ومعاییر على 

لمي والإقلیمي لمنع هذا التلوث، وخفضه والسیطرة علیه، وتعاد دراسة تلك القواعد من وقت الصعیدین العا

الأخر، ولا یتم الإغراق داخل البحر الإقلیمي والمنطقة الاقتصادیة الخالصة والجرف القاري دون موافقة 

اقبته بعد التشاور صریحة مسبقة من الدول الساحلیة التي لها الحق في الإذن بهذا الإغراق وتنظیمه ومر 

ولا تكون القوانین والأنظمة 1الواجب مع الدول الأخرى التي قد تتأثر تأثیرا ضارا بسبب موقعها الجغرافي

الوطنیة أقل فعالیة في منع أو خفض أو السیطرة على هذا التلوث من القواعد والمعاییر الدولیة.

لبحریة من المصادر البریة الجزائر لحمایة البیئة االاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها منالثالث:الفرع 

للتلوث

تعد أهمیة وخطورة التلوث من مصادر بریة حقیقة قائمة لا محال بالنسبة إلى مشكلة التلوث البیئة 

البحریة لكن بالرغم من هذا، فإن القواعد القانونیة سواء منها الدولیة أو الوطنیة قلیلة إذا ما قارناها بتلك 

.2رة في مجال التلوث النفطي للبحر مثلاالمتوف

والجزائر من بین الدول التي تولى مشكلة التلوث الناتج عن المخلفات الأرضیة اهتماما متزاید فهي لم 

تكتفي بمعالجة هذه النفایات، بل سنت تشریعات جدیدة خصیصا لمعالجة النفایات والقضاء على آثارها 

ت الدولیة التي التزمت بها الجزائر في هذا المجال مما یؤكد الاهتمام من الضارة بالإضافة إلى بعض الاتفاقیا

.3قبل الدولة الجزائریة لمواجهة هذه المشكلة

.88وناسة جدي، المرجع السابق، ص -1
.304في تلویث البیئة البحریة، مفهوم ومصادر، المرجع السابق، ص احمد اسكندري، محاضرات-2
.305المرجع نفسه، ص-3
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البحر الأبیض المتوسط من التلوثأولا :اتفاقیة برشلونة لحمایة

16انضمت الجزائر لاتفاقیة حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث المبرمة في برشلونة في 

، حیث فرضت هذه الاتفاقیة على جمیع أطرافها " اتخاذ كافة التدابیر المناسبة لوقایة 1976فبرایر من عام 

منطقة البحر الأبیض المتوسط من التلوث الناجم من التصریف من الأنهار أو المنشآت الساحلیة أو التساقط 

على التخفیف من حدة هذا التلوث والعمل أراضیهاأو الناتجة عن أیة مصادر بریة واقعة ضمن حدود 

".1ومكافحته

وكنتیجة للمجهودات المتخذة في المجال مكافحة ومهاجمة هذا النوع من 1976وبعد اتفاقیة برشلونة 

التلوث وهو التلوث البحري والخاص بالمصادر البریة أو الأرضیة، التي تقوم بها دول البحر الأبیض 

، وأسفر على إبرام 1980-05-17إلى 12مر في أثینا من المتوسط عمدة هذه الأخیرة لعقد مؤت

.1980البروتوكول الخاص بحمایة البحر الأبیض المتوسط من مصادر بریة لعام 

1980بریة لعام المصادر الثانیا : البروتوكول الخاص بحمایة البحر الأبیض المتوسط من 

یة البحر الأبیض المتوسط من التلوث والخاص بحما19802ماي 17إن تبني الجزائر بروتوكول 

من مصادر بریة یوضح نیتها بأخذ هذا المشكل على محمل الجدیة ولقد جاء هذا البروتوكول مكملا للاتفاقیة 

، ذلك أن الدول الأطراف فیه أظهرت رغبتها من خلال مقدمته في تطبیق 1976السابقة أي اتفاقیة برشلونة 

السابقة الذكر.) من الاتفاقیة4،8،15المواد (

أمران 1983ودخوله حیز التنفیذ في 1980ماي 17إن المصادقة على بروتوكول أثینا في 

یبرهنان على نجاح واضح في مجال مكافحة التلوث من مصادر أرضیة كما أن المصادقة على نفس هذا 

، والشيء الممیز 3من طرف الجزائر توضح نیتها في مكافحة هذا النوع من التلوث1982البروتوكول في 

لهذا البروتوكول هو تعداد أو تحدیده للمخالفات الضارة التي تلحق الأذى بالبیئة البحریة، كما أنه وضع 

التزاما على عاتق الدول الأطراف بحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث من مصادر بریة حیث تنص 

جمیع التدابیر المناسبة لحمایة البحر الأبیض مادته على ما یلي" الجمیع الأطراف المتعاقدة أن تتخذ 

) من اتفاقیة برشلونة لحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث.8المادة ( -1
.51دد الجریدة الرسمیة الع441-82بموجب مرسوم 1982-12- 11تم انضمام الجزائر لهذا البروتوكول في -2

3 - Ahmed laraba L'Algérie et le droit de la mer thèse de doctorat institut de droit et des

sciences administratives université d'Algérie.....1985.p 209.
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المتوسط من التلوث الناجم عن التصریف من الأنهار أو المنشآت الساحلیة أو مخارج المجاري أو المناجم أو 

عن أي مصادر أخرى واقعة في ترابها والتخفیض من هذا التلوث ومكافحته والسیطرة."

الجزائر في تشریعاتها إلى تحدید قوائم النفایات الخطرة وتطبیقا لما ورد في هذا البروتوكول عمدت 

معتمدة في ذلك المعاییر الواردة في هذا البروتوكول وأخذنا بعین الاعتبار مكونات هذه النفایات وقابلیتها 

، كما نجد أن هذا البروتوكول قد ألزم 1للاحتراق، وكذا النفایات المضایقة كما حددت طریقة معالجة كل منها 

ول الأطراف أن تتعاون فیما بینها لإیجاد طرق وتقنیات جدیدة لمكافحة وإزالة هذا النوع من الملوثات وهذا الد

بحیث أنه" :على الدول الأطراف أن تتعاون قدر الإمكان في میادین العلوم 9علیه من خلال مادته ما نص

یدة لمعالجة وتخفیض وإزالته هذه والتكنولوجیا المرتبطة بالتلوث من مصادر بریة وكذلك إعداد طرق جد

الملوثات."

1982المتحدة لقانون البحار لعام ثالثا :اتفاقیة الأمم 

) النص على جمیع أنواع 194هي بدورها اهتمت بهذا النوع من الملوثات ، وقد جاء في مادتها ( 

ة من هاته المادة على الملوثات بما فیها التلوث من مصادر بریة، حیث نصت في الفقرتین الأولى والثالث

أن": الدول تتخذ كل ما یلزم من تدابیر متفقة مع الاتفاقیة من أجل منع، وخفض أو السیطرة على تلوث 

البیئة البحریة مهما كان مصدره"، أما الفقرة الثالثة فجاء فیها" : 

الضارة أو المؤذیة سیما تشمل التدابیر والإجراءات التي تهدف إلى الإقلال من إطلاق المواد السامة أو –أ 

الم واد الصادرة من مصادر بریة."...

كما أن هذه الاتفاقیة فرضت وألزمت الدول الأطراف فیها بالتعاون لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل منع، 

)، ولقد 213. 207وخفض والسیطرة على التلوث من هذا النوع من الملوثات، وذلك من خلال المادتین (

) ما یلي:207ادة ( جاء في الم

تضع الدول قوانین لمنع ،خفض و السیطرة على تلوث البیئة البحریة من مصادر بریة بما في ذلك -

الأنهار ومصباتها و خطوط الأنابیب و مخارج التصریف ، مع مراعاة ما أتفق علیه دولیا.

البحریة.والسیطرة على تلوث البیئة تتخذ الدول ما هو ضروري من تدابیر لمنع ، خفض-

دیسمبر 14ریخ بتا66الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 378/84راجع المرسوم رقم- 1

1981.
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تعمل الدول على المواءمة بین سیاستها في هذا المجال على الصعید الإقلیمي المناسب.-

تعمل الدول وخاصة في إطار المنظمات الدولیة المختصة أو في إطار مؤتمر دبلوماسي على وضع -

یطرة قواعد ومعاییر على الصعیدین العالمي والإقلیمي لمنع تلوث البیئة البحریة أو خفضه أو الس

علیه من مصادر بریة مع مراعاة الخصائص الإقلیمیة وما للدول من إمكانیة اقتصادیة وحاجة 

للتنمیة الاقتصادیة وتعاد دراسة تلك الممارسات والإجراءات من وقت لآخر.

تشمل القوانین، الأنظمة، التدابیر، القواعد والمعاییر والإجراءات الواردة في الفق ارت السابقة تلك -

تهدف إلى الإقلال إلى أقصى حد من إطلاق المواد السامة والمؤذیة أو الضارة سیما منها المواد التي

.1الصامدة في البیئة البحریة

ما نلاحظه على هاته المادة ونمیزه أنها جاءت بلهجة شدیدة من حیث الالتزام الصریح في دعوة كل 

ت أو مؤتمرات على مكافحة التلوث من مصادر الأطراف فیها بالتعاون سواء منفردة أو في إطار منظما

أرضیة، وذلك من خلال وضع نصوص وقوانین وتطبیقها في هذا المجال مع الأخذ بعین الاعتبار أن تكون 

هذه النصوص تهدف إلى الإقلال إلى أقصى حد من إطلاق المواد السامة والملوثة والمؤذیة بالبیئة البحریة.

لي " : التنفیذ فیما یتعلق بالتلوث من مصادر في البر"، وجاء فیها: ) فقد خصصت213أما المادة ( 

، وتعتمد قوانین وأنظمة وتتخذ تدابیر أخرى 207"تنفذ الدول القوانین والأنظمة التي تعتمده وفقا للمادة 

الإعمال القواعد والمعاییر الدولیة المطبقة والموضوعیة عن طریق منظمات مختصة أو مؤتمر لتمنع، 

فض وتسیطر على تلوث البیئة البحریة من مصادر في البر."تخ

ملاحظة : تجدر الإشارة هنا بالنسبة لمسألة الحظر أو المنع التي ذكرت في كل من البروتوكول أثینا 

بالتلوث البحري من مصادر بریة الخاص1982واتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1980العام 

ثناء فهو لیس منعا مطلقا، وذلك حسب الحالات والظروف، مما یستدعي الأخذ بمبدأ بأنهن یرد علیه است

) من الاتفاقیة، حیث تنص" :لا یتم الطرح داخل 210التراخیص المسبقة .وهذا ما جاء من خلال المادة ( 

ل الساحلیة البحر الإقلیمي والمنطقة الاقتصادیة الخالصة والجرف القاري دون موافقة صریحة مسبقة من الدو 

التي لها الحق في الإذن لهذا الطرح وتنظیمه ومراقبته بعد التشاور الواجب مع الدول الأخرى التي قد تتأثر 

فقد تعرض لمبدأ التراخیص المسبقة من 4504، أما برتوكول أثینا لعام 2تأثیرا ضارا بسبب موقعها الجغرافي"

.91وناسة جدي، المرجع السابق، ص -1
.1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 210) من المادة 5الفقرة (-2
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حیث جاء من خلالها:2خلال المادة 

اف بالتخفیض من التلوث من مصادر بریة في منطقة البروتوكول بواسطة المواد أو المصادر تلتزم الأطر -

.1من هذا البروتوكول2المحددة في المرفق 

أي تصریف مرهون بالحصول من طرف السلطات الوطنیة المختصة على رخصة تأخذ بعین الاعتبار -

أحكام المرفق الثالث من هذا البروتوكول.

لاتفاقیة من أهم الاتفاقیات الدولیة التي تطرقت إلى التلوث البحري من مصادر أرضیة، وتعتبر هذه ا

والتي انضمت إلیها الجزائر كغیرها من الاتفاقیات الدولیة الأخرى التي تخصصت كل واحدة منها إلى نوع 

ه ومصادره، إذ معین من الملوثات والتي جمیعها تهدف إلى حمایة البیئة البحریة من التلوث بجمیع أنواع

نجدها من جهة تضع مبدأ ضرورة حمایة البیئة البحریة من التلوث من مصادر أرضیة من قبل الدول 

بواسطة القواعد التي تضعها، ومن جهة أخرى تؤكد على ضرورة الأخذ بعین الاعتبار الإمكانیات الاقتصادیة 

للدول، وكذا متطلبات التنمیة الاقتصادیة لتلك الدول.

حریة في اطار التشریعات الوطنیة الثاني: حمایة البیئة البالمطلب 

في هذا المطلب سنتناول التشریعات الوطنیة الجزائریة التي تتعلق بحمایة البحر من التلوث 

بالمحروقات بحیث نتناول أولا؛ التشریعات الوطنیة الخاصة بالتلوث من السفن والطائرات بعدها نتطرق 

ئریة الخاصة بحمایة البیئة البحریة من التلوث النفطي ثم التشریعات الوطنیة الخاصة الجزاللتشریعات الوطنیة

بحمایة البیئة البحریة من التلوث بمصادر بریة.

والطائراتالتشریعات الوطنیة الجزائریة الخاصة بحمایة البیئة البحریة من السفن الأول:الفرع 

المشرع قد وضع في هذا المجال مرسومین:نجد أن

: یتضمن هذا المرسوم": إلزام ربانیة السفن 1983/ 10/ 22المؤرخ في 580-83المرسوم -أولا

التي تحمل على متنها البضائع الخطیرة السامة أو الملوثة بالإشارة إلى ذلك في حالة وقوع حادث ملاحي"، 

) : " یتعین على ربان 54( في مادته 83- 03علیه كذلك قانون حمایة البیئة المتعلق رقم وهذا ما نص

كل سفینة تحمل بضائع خطیرة أو سامة أو ملوثة عابرة بقرب المیاه الإقلیمیة أو داخلها أن یعلن عن كل 

حدث ملاحي یقع في مركبته ومن طبیعته أن یهدد بالتلویث أو إفساد الوسط البحري والمیاه والسواحل 

.1980) من بروتوكول اثینا لعام 5محتوى المادة (-1
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-03ة بموجب مرسوم". وهو ما تضمنه كذلك القانون رقم الوطنیة الجزائریة تحدد كیفیات تطبیق هذه الماد

یتعین على ربان كل سفینة تحمل بضائع خطیرة أو سامة أو ملوثة، وتعبر بالقرب من ، 1)57في مادته (10

المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها، أن یبلغ عن كل حادث ملاحي یقع في مركبه ومن شأنه أن 

علیه في المادة د الوسط البحري والمیاه والسواحل الوطنیة"، وهذا كذلك ما هو منصوصیهدد بتلویث أو إفسا

) من بروتوكول برشلونة الخاص بالتعاون على مكافحة التلوث في المتوسط بالنفط والمواد الضارة الأخرى 8(

التي ترفع أعلامها، في الحالات الطارئة . نجدها تلزم الدول الأطراف على إصدار تعلیمات إلى ربانیة السفن

تطالبهم من خلالها بإخطار أحد الأطراف أو المركز الإقلیمي بجمیع الحوادث التي تتسبب في تلویث میاه 

البحر بالنفط أو بمواد ضارة أخرى، واعتبارا مما سبق نستنتج أن المشرع الجزائري قد أدمج قاعدة قانونیة 

دولیة في قانونه الداخلي.

أما هذا المرسوم فیتضمن شروط قیام :1988/ 11/ 05المؤرخ في 228- 88المرسوم -ثانیا 

السفن والطائرات بغمر النفایات التي من شأنها أن تلوث البحر وإجراءات ذلك وكیفیاته، " یجب أن تجري كل 

1983فبرایر 05المؤرخ في 03- 83عملیة من شأنها أن تلوث البحر في إطار أحكام القانوني رقم 

مذكور أعلاه والأحكام الواردة في البروتوكول المتعلق بحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث الناشئ ال

والمصادق علیها 1976فبرایر 16عن عملیات غمر النفایات من السفن والطائرات الموقع علیها یوم 

في نص المادة الثالثة . كما جاء 2المذكور أعلاه"1981-01- 17المؤرخ في 02- 81بالمرسوم رقم 

المذكور أعلاه 1983-02- 05المؤرخ في :03-83من القانون 48من نفس المرسوم عملا بالمادة 

یمنع غمر النفایات على اختلاف أشكالها في الحالات الآتیة" : إذا كانت النفایات تحتوي على مادة أو عدة 

لق بحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث الناشئ بالبرتوكول المتعمواد ورد حصرها في الملحق الأول

.1976فبرایر سنة 16عن عملیات إلقاء السفن والطائرات للنفایات في البحر، الموقع في برشلونة یوم 

"في المناطق البحریة التي تنطوي على فوائد خاصة من حیث الأمن، وفي المجالات الاقتصادیة 

بالبرتوكول المذكور أعلاه"، في المیاه الإقلیمیة إذا 3ي الجزء (ج) من الملحق والبیئیة ولا سیما ما ورد ذكره ف

شحنت النفایات في میناء أو مطار أجنبي.

المتعلق 1983الموافق ل گفبرایر 1403عام ربیع الثاني22مؤرخ في 83- 03) من قانون 54محتوى المادة ( -1

سالف الذكر.المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة10- 03من القانون 57بحمایة البیئة و المادة 
والمتضمن شروط قیام السفن والطائرات بغمر 1988-11-05المؤرخ في 228-88من المرسوم رقم 2المادة -2

شأنها تلویث البحر.النفایات التي من
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مترا فیما یخص النفایات مثل 2000میلا من أقرب أرض إلیها وعلى عمق یقل عن 12فیما دون 

كبیر والسفن والطائرات والأرضیات العائمة الحاویات الحدیدیة البالیة والنفایات المعدنیة أو ذات الحجم ال

وغیر ذلك من المنشآت المقامة في البحر حطام السفن والطائرات.

من خلال هاته المواد نبدي من مجموعة من الملاحظات:

نجد أن المشرع الجزائري، قد طبق ما جاء في برتوكول برشلونة السابق الذكر، و ذلك من الفقرة الأولى:

كذلك من خلال هذه الفقرة أن المشرع الجزائري قد منع إغراق أیة مادة من شأنها ونلاحظ).4خلال مادته (

الوسط البحري.أن تحدث تلوثا

فإن المشرع الجزائري قام لیس فقط بمنع غمر النفایات المشتملة على مواد ورد ذكرها في الثانیة:الفقرة 

.1الملحق الثالث بالبرتوكول

المناطق البحریة التي تنطوي على فوائد خاصة من حیث الأمن، وفي المجالات منع غمر أیة مادة في

الاقتصادیة والبیئة وهو ما ورد فیها خصوصا في الجزء (ج) من الملحق الثالث من البرتوكول.

وفي هذه الفقرة یتجلى لنا مظاهر السیادة وذلك أن المشرع الجزائري متمسك بمبدأ حمایةالفقرة الثالثة :أما 

المناطق التي تدخل ضمن الإقلیم الجزائري حیث قام بمنع غمر أیة نفایة شحنت على متن باخرة أو طائرة 

أجنبیة ، في المیاه الإقلیمیة الجزائریة. 

من نفس المادة ومن نفس المرسوم فقد قام المشرع الجزائري بتحدید مجموعة من الفقرة الرابعةأما بخصوص 

میل عن السواحل وعلى عمق أقل من 12لمناطق البحریة التي مسافتها أقل من النفایات ومنع غمرها في ا

.2متر2000

من 53، نعود إلى المادة 228- 88وبعد هذه الملاحظات بخصوص المادة الثالثة من المرسوم 

لف المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة والتي تنص" :یجوز للوزیر المك10-03القانون 

بالبیئة، بعد تحقیق عمومي، أن یقترح تنظیمات و یرخص بالصب أو بالغمر أو بالترمید في البحر، ضمن 

شروط تضمن بموجبها هذه العملیات انعدام الخطر وعدم الإضرار."

) ) من قانون البیئة القدیم 49ونلاحظ بأن هذه المادة جاءت مطابقة لما جاء في نص المادة 

.97وناسة جدي، المرجع السابق، ص -1
.304احمد اسكندري، محاضرات في تلویث البیئة البحریة، مفهوم ومصادر، المرجع السابق ص -2
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ع الجزائري أراد من خلالها أن یأخذ بمبدأ جواز غمر النفایات في الوسط البحري، لكنه وبالتالي، فإن المشر 

حدد إطار عاما لهذه العملیة بوجوب القیام بها في حدود الاتفاقیة الدولیة التي تحكمها أي برتوكول برشلونة، 

تحمیل كل على" یشترط في عملیات شحن أو10- 03) من قانون 55كما نصت على هذا المادة ( 

، وعلیه 1المواد أو النفایات الموجهة اللغمر في البحر الحصول على ترخیص یسلمه الوزیر المكلف بالبیئة

ب: " یخضع غمر أي نفایة أخرى في جمیع الحالات للحصول 228-88) من المرسوم4جاءت المادة (

فبرایر 05لمؤرخ في ا01-41من القانون 52و 49على رخصة كما منصوص علیه في المادتین 

) من 5المذكور أعلاه قد تمنح في رخصة عامة أو في صورة رخصة خاصة"، وكما نصت المادة ( 1983

نفس المرسوم على ما یلي" یخضع غمر النفایات الأخرى غیر النفایات الوارد تعدادها في الملحق الأول 

الصلاحیة."والثاني بالبرتوكول المذكور أعلاه لتسلیم رخصة عامة دائمة 

البیئة البحریة من التلوث النفطيالتشریعات الوطنیة الجزائریة الخاصة بحمایة الثاني:الفرع 

23في 80-76صدر هذا القانون بموجب الأمر رقم :80-76القانون البحري الجزائري رقم -أولا 

) 05رة الخامسة ( وقد خصصت الفق1977-04-10سنة 29بالجریدة الرسمیة رقم 10-1976-

) والتي تنص :212"، وبدایة الدراسة ستكون اعتبارا من المادة ( نظام التلوثلمنه "

"على الرغم من الأحكام المتخذة تطبیقا للاتفاقیات الدولیة بشأن وقایة التلوث في البحار ومكافحته یمنع 

".ي حدود الأملاك العمومیة البحریةري وذلك فالطرح أو إلقاء أو تغطیس المواد أ والطاقة الملوثة للوسط البح

ما نلاحظه بالنسبة لهاته المادة أنها تضع مبدأ منع التلوث بالنفط للوسط البحري من خلال عبارة ...."الطاقة 

ي قد وضع مبدأ عدم التلویث "....وذلك في حدود الأملاك العمومیة البحریة، ویكون بذلك المشرع الجزائر 

لكنه تشدد أكثر عندما استعمل عبارة الأملاك 1954، كما فعلت اتفاقیة لندن لعام 2تبالمحروقاي البحر 

العمومیة البحریة غیر أنه باستعمال عبارة... "على الرغم "...لا یخلو من الغرابة وان المشرع باستعماله 

هذا على حد قول 1954العبارة ..." : الأملاك البحریة " قد أظهر حرصا أكبر مقارنة باتفاقیة لندن لعام 

) ومن نفس القانون، فقد جاء فیها" :یجب على كل سفینة أن تطرح 213، أما المادة (3أحمد لعرابةالدكتور

المواد الملوثة في تجهیزات الموانئ المخصصة لتلقي الفضلات أو الحالات وبصورة عامة المواد الملوثة"، 

.97وناسة جدي، المرجع السابق، ص --1
.29، العدد 1977-04-10، جبر لسنة 1976-10-23المؤرخ في 80- 76من الأمر رقم 212المادة -2

3 - Ahmed laraba. Opcit. P 460.
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المواد الملوثة في تجهیزات الموانئ المخصصة لتلقي فبخصوص هاته المادة، فإنها ألزمت السفن على طرح 

) من اتفاقیة 8الفضلات أو الحالات وبصورة عامة المواد الملوثة، بذلك تكون مطابقة لما تضعه المادة ( 

، إلا أن الجزائر وبخصوص هذه التجهیزات لموانئها، فقد أخذت على عاتقها هذه المسألة 1954لندن لعام 

فترض المشرع الجزائري وجود هذه المنشآت والتجهیزات بشكل كاف ففرض على كل بشكل نسبي، حیث ا

سفینة متجهة إلى السواحل أو الموانئ الجزائریة أن تفرغ هذه المخلفات الملوثة في هذه المنشآت أو 

.1التجهیزات

عمدي وهذا ویضیف الدكتور أحمد لعرابة أن القانون البحري الجزائري متشدد أكثر في مجال التلوث ال

ما تبرره أهمیة المناطق البحریة التي تشكل جزءا من الأملاك العمومیة الجزائریة وهو بذلك أكثر دقة من 

) على ما یلي" :خلافا لما جاء في المادة 214كما نصت المادة (، 2في هذا الشأن1954اتفاقیة لندن العام 

ن قبل سفینة في الظروف الخاصة على وجه من هذا الأمر، یمكن طرح المواد الملوثة في البحر م212

الخصوص : لتأمین أمن السفینة ذاتها أو أمن سفینة أخرى، لتجنب الخسائر على السفینة أو الحمولة، لإنقاذ 

الحیاة البشریة.

ومع ذلك یجب إدراج الدواعي المسببة لطرح المواد الملوثة عرضا أو استثنائیا في دفتر السفینة مع 

لاحة البحریة ، أما هذه المادة فقد أظهرت لنا الاستثناء على مبدأ منع تصریف المحروقات بیان حوادث الم

في الوسط البحري بحیث یظهر هذا الاستثناء من خلال تحدیدها للحالات التي یمكن فیها للسفینة أن تقوم 

وهذا بالنسبة إلى 1954من اتفاقیة لندن لعام 5بطرح المادة الملوثة والتي نجدها كتلك الواردة في المادة 

الفقرة الأولى من هذه المادة، أما فقرتها الثانیة فقد جاء فیها " : إلزامیة ربانیة السفن بإدراج الدواعي المسببة 

لطرح المواد الملوثة عرضا واستثنائیا في دفتر السفینة مع بیان حوادث الملاحة البحریة."

د ألزم ربانیة السفن بتدوین مجموعة من العملیات نستخلص من هذه المادة أن المشرع الجزائري ق

كالشحن، النقل، التفریغ لمواد نفطیة وكذا میاه تنظیف وتفریغ میاه الصابورة من الصهاریج ، حیث تسجل فیه 

المادة التي أفرغت والتي یمكن أن تحدث تلوثا والمكان الذي تم فیه التفریغ والساعة في دفتر السفینة بینما 

فترا للنفط أي دفترا خاصا"، هذا بالنسبة د) من اتفاقیة لندن خصصت لمثل هذه العملیات9(نجد المادة

، أما القانون البحري الجزائري الجدید فتم تعدیل القانون البحري السابق - القدیم-للقانون البحري الجزائري 

.310احمد اسکندری، محاضرات في تلویث البیئة البحریة، مفهوم ومصادر، المرجع السابق، ص-1
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تنص" :یستبدل الرقم )21، حیث نجد مادته ( 1998- 06- 25بتاریخ 05-98بموجب القانون رقم 

منه"، وهذا ما یؤكد كلامنا حیث ما نلاحظه 201بالرقم 80-76من الأمر 214الوارد في المادة 212

خاصة بالاستثناءات على منع التصریف العمدي للمواد الملوثة في 80- 76) من الأمر214أن المادة (

أن 1977تمكن المشرع وهو بصدد تعدیل أمر ) من نفس القانون، فكیف212البحر والوارد في المادة (

) مع أن هذه الأخیرة خاصة بتعریف 201) بالمادة (214) الواردة في نص المادة ( 212یستبدل المادة ( 

) تضع صراحة مبدأ منع التصریف في البحر.212التلوث البحري، في حین أن المادة ( 

لقد تطرق هذا القانون كذلك لموضوع :2003یولیو 19الصادر في 10-03ثانیا قانون البیئة رقم 

) منه والتي جاء فیها" یتعین على ربان 57حمایة البیئة البحریة من التلوث ویتضح ذلك من خلال المادة (

كل سفینة تحمل بضائع خطیرة أو سامة أو ملوثة، وتعبر بالقرب من المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري أو 

كل حادث ملاحي یقع في مركبه ومن شأنه أن یهدد بتلویث أو إفساد الوسط البحري داخلها، أن یبلغ عن

والمیاه والسواحل الوطنیة."

:هي أن هذه المادة جاءت تقریبا  إذن من هذه المادة، یمكننا أن نبدي مجموعة من الملاحظات 

فس الشيء بالنسبة للمادةالسابق الذكر، وكذلك ن03- 83) من قانون البیئة القدیم 54مطابقة للمادة (

) من بروتوكول برشلونة، وهذا یعني بأن الجزائر وعلى غرار المشرعین الذین تطرقوا إلى موضوع 08(

حمایة البیئة البحریة من التلوث قد أكدت من قبل و مازالت تؤكد على موضوع حمایة البیئة البحریة من 

من القوانین التي تناولها، وما لاحظناه كذلك أن المشرع التلوث، ولقد اتضح لنا هذا من خلال هذه المجموعة 

الجزائري قد قام بعملیة دمج لقاعدة قانونیة دولیة في قانونه الداخلي، وأصبحت بذلك من ضمن تشریعاته 

الداخلیة، وهذا تأكید آخر على اهتمام الجزائر الكبیر بهذا الموضوع. أي موضوع التلوث الزیتي أو التلوث 

.1النفطي

البریة)(التشریعات الوطنیة الجزائریة الخاصة بمنع التلوث البحري من مصادر أرضیة الثالث:لفرع ا

نشیر وقبل التطرق إلى هاته النصوص، بأن الجزائر وكغیرها من الدول لم تتطرق إلى هذه النوع 

تلك الخاصة (التلوث البري من مصادر أرضیة بشكل كاف وجاءت نصوصه جد قلیلة وخاصة عند مقارنتها ب

وكذا 98- 05أو القانون 80- 76بالتلوث النفطي، وهذا السواء على مستوى نصوص القانون البحري رقم 

: إن 91- 91القانون البحري الجزائري رقم - . أولا10-03قانون البیئة في إطار التنمیة المستدامة رقم 

.2003یولیو 19ر في المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة الصاد10-03قانون البیئة رقم --1
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ون البحري، قد تطرق إلى التلوث من والمتضمن القان1976-10-23الصادر في 80- 76الأمر 

 ) هذه المادة جاء فیه نوع من الغموض وعدم ) منه، إلا أن نص212مصادر بریة وذلك في المادة 

الرغم من الأحكام المتخذة تطبیقا على، إذ نعتقد أنها تعني منع كل الفارغ ، حیث جاء فیها":1الوضوح

لبحار ومكافحته یمنع طرح أو إبقاء أو تغطیس المواد أو الطاقة للاتفاقیات الدولیة بشأن وقایة التلوث في ا

الملوثة للوسط البحري وذلك في حدود الأملاك العمومیة البحریة"، وهذا ما قاله الأستاذ لعرابة :أن المشرع 

الجزائري تطرق إلى التلوث البحري من مصادر أرضیة ولكن بطریقة غیر مباشرة وذلك من خلال استعماله 

ة :" یمنع طرح " لقد خصص القانون البحري الجزائري جزءا جد بسیط منه للتلوث من مصادر بریة حتى لعبار 

وبطریقة 80-76) من الأمر 212أنه لم یذكر صراحة هذا النوع من التلوث ما عدا ما جاءت به المادة (

.2غیر مباشرة : " أي طرح لمواد أو طاقة ملوثة "

ئر تطبق مبدأ التراخیص المسبقة في تشریعاتها بالنسبة للوقایة على منع ومن هنا یتضح لنا أن الجزا

التلویث من المصادر البریة بوجه خاص، إلا أنه بعد التعدیل الذي حدث على مستوى القانون البحري 

عدلت المادة السابقة كما یلي" :كل إسالة لمواد ملوثة في البحر یجب 05- 98الجزائري وبموجب القانون 

تكون موضوع رخصة مسبقة تمنح طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما"، وما یمكن قوله شأن هذا التعدیل أن 

وبعد أن قصر منح التراخیص الإسالة مواد ملوثة في البحر على تلك الواردة، من المنشآت 1976أنه وفي

لیجعل هذه 1998الصناعیة الأرضیة والبحریة أي على التلوث من مصادر بریة، عاد المشرع في

التراخیص شاملة لجمیع أنواع التلوث البحري متى كان قانونیا طبعا.

10-03التنمیة المستدامة رقم حمایة البیئة في إطار-ثانیا 

) والتي نصت 52لقد تطرق هذا القانون إلى مسألة التلوث البحري من مصادر بریة من خلال مادته ( 

لمیاه البحریة الخاضعة للقضاء الجزائري ، كل صب أو غمر أو ترمید لمواد على ما یلي: "...یمنع داخل ا

من شأنها:

الإضرار بالصحة العمومیة والأنظمة البیئیة البحریة.-

عرقلة الأنشطة البحریة بما في ذلك الملاحة والتربیة المائیة والصید البحري.-

.306احمد اسكندري، محاضرات في تلویث البیئة البحریة، مفهوم ومصادر، المرجع السابق، ص -1
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.1ساحلیة والمساس بقدارتها السیاحیةالتقلیل من القیمة الترفیهیة والجمالیة للبحر والمناطق ال-

ما نلاحظ على هذه المادة أن المشرع الجزائري لم یتطرق فقط للتلوث البحري من مصادر بریة، بل نص 

على مجموعة من الملوثات التي تمس وتصیب البیئة البحریة ، وجاءت من ضمن هذه الملوثات التلوث 

و أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى التلوث البحري من البحري من مصادر أرضیة ، وما نود أن نقوله ه

مصادر بري بصورة صریحة وواضحة، فهو دائم جعل هذا النوع من الملوثات ضمنیا من خلال نصوصه، 

.2وهذا على عكس ما نلاحظه على الاتفاقیة الدولیة

ر التنمیة المستدامة أما بخصوص مبدأ التراخیص المسبقة ، فلقد تطرق له قانون حمایة البیئة في إطا

) والتي جاء فیها :یجوز للوزیر المكلف بالبیئة، بعد تحقیق عمومي، 53وذلك من خلال مادته ( 10-03

أن یقترح تنظیمات ویرخص بالصب أو بالغمر أو بالترمید في البحر، ضمن شروط تضمن بموجبها هذه 

( صت على":) ن54العملیات انعدام الحظر وعدم الإضرار"، أما المادة (  ) 53لا تطبق أحكام المادة 

أعلاه، في حالات القوة الظاهرة الناجمة عن التقلبات الجویة أو عن كل العوامل الأخرى ، وعندما تتعرض 

) من نفس القانون" یشترط في 55للخطر حیاة البشر أو أمن السفینة أو الطائرة"، وكما جاء في المادة ( 

اد أو النفایات الموجهة للغمر في البحر، الحصول على ترخیص یسلمه عملیات شحن أو تحمیل كل المو 

الوزیر المكلف بالبیئة"، تعادل تراخیص الشحن أو التحمیل بمفهوم هذه المادة، تراخیص الغمر.

قد تعرض 10- 03نستنتج من خلال هذه المواد؛ أن المشرع الجزائري ومن خلال قانون البیئة 

تي تسمح أو ترخص بها السلطات المختصة استثناءات من الحظر، خاصة إذا تعلق للحالات الاستثنائیة وال

الأمر بحالات الخطر التي تتعرض لها حیاة البشر أو أمن السفینة أو الطائرة، وهذا ما یتوافق مع ما جاء من 

المجال ) من القانون البحري، وكملاحظة أخیرة في هذا 215) و (212الذكر (نخلال المادتین السابقتی

یمكن أن نقول بالرغم من وجود اتفاقیات دولیة واسعة التطبیق تضع مبدأ منع أي تلویث للبیئة البحریة من 

أي - مصادر بریة وحتى من مصادر أخرى، وموافقة أغلب دول العالم علیها، إلا أن وجود استثناءات علیه 

لمختصة یحد ویقلل من فاعلیة هذا إمكانیة التصریف أي التلویث مع الحصول على رخصة من السلطات ا

أن یشكل أساس متفقا علیه وواجب التطبیق من طرف جمیع الدول بصفته - الذي من المفروض -المبدأ 

المطلقة.

المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة.10-03من قانون البیئة رقم 52المادة -1
.100، ص وناسة جدي، المرجع السابق-2
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وبالتالي، فإن مدى تطبیق ونجاح الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة من التلوث من 

لدول الأطراف، ما دام أن معظم إحكامها جاءت بصیغة غیر مصادر بریة مرتبط أساس بإرادة وقدرة ا

، وفي هذا الصدد یقول الدكتور لعرابة ...": ومن جهة 1980إلزامیة، خاصة بالنسبة بروتوكول أثینا لعام 

لنا أن بعض القواعد الاتفاقیة مفتقرة لالتزامات محددة وملزمة، تاركة بذلك منتهى الحریة للدول أخرى، یتضح

ة الحائزة على الوسائل التكنولوجیة القویة من أجل تفعیل الاتفاقیات المبرمة، ویواصل...": في هذا المتقدم

الإطار یمكن القول بأن انضمام الجزائر إلى الاتفاقیات الدولیة ( والمقصود هنا بالاتفاقیات الدولیة تلك 

دة تساؤلات بشأن تفعیل البعض الخاصة بحمایة البیئة البحریة من ضمن اتفاقات أخرى) ینتج عنه طرح ع

من أحكامها.

والذي أصبح یطرح إشكالیة بالنسبة للدول النامیة التي تخشى، وعن حق أن تكون عاجزة عن 

استغلال مواردها الخاصة طبقا لسیادتها البیئیة فعلا أن نقل التكنولوجیا وكذا الإعلانات للاستثمار الواردة 

یدها، ماعدا بعض الحالات أین یتم ذلك تحت ضغط الشروط التي ضمن الاتفاقیات الدولیة لم یتم تجس

تضعها الدول المصنعة على الدول النامیة.

إلا وهو لكن وفي اتجاه آخر علینا ألا نتجاهل واقع أخر من شأنه كبح فعالیة هذا النوع من الاتفاقیات:

ن الصعب حالیا تغییر سیاسة صناعیة عنصر التكلفة الباهظة للوقایة من هذا النوع من التلوث باعتبار أنه م

تقوم على إنشاء أغلب المصانع على طول السواحل، كما أن تجهیز هذه المصانع بآلیات كفیلة بتصریف 

.1ةمخلفاتها قد یكلف هو الآخر أموالا كبیر 

ر المطبقة لحمایة البیئة البحریة: الجزاءات والتدابیالثالثالمبحث 

لإدارة كجزاء لمخالفة إجراءات حمایة البیئة البحریة كثیرة، وهي تختلف إن الوسائل التي تستعین بها ا

باختلاف درجة المخالفة التي یرتكبها الأفراد، فقد تكون في شكل إخطار كمرحلة أولى من مراحل الجزاء 

غ الإداري وقد تأتي في شكل إیقاف مؤقت للنشاط إلى غایة مطابقته للقواعد القانونیة وقد تكون اشد الفرا

وذلك عندما تلجأ الإدارة إلى سحب الترخیص نهائیا.

إضافة إلى كل هذه الوسائل فثمة وسیلة أخرى منحها المشرع الإدارة بما تتمتع به من امتیازات السلطة العامة 

وهو ما 1992وهي عبارة عن أسلوب جدید من الجزاء أدخله المشرع الجزائري بمقتضى قانون المالیة لسنة 

le principe du pollueur payeurعلى التلویث ( مبدأ الملوث الدافع) یعرف بالرسم

1 - Ahmed laraba opcit p 469
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المطلب الأول : الجزاءات الإداریة لحمایة البیئة البحریة

لقد منح المشرع سلطة العقاب للسلطات الإداریة من أجل تمكینها من أداء مهامها الضبطیة المتنوعة 

اءات ذات الطبیعة الوقائیة التي تتخذها الإدارة بشكل عاجل ویقصد بالجزاءات الإداریة تلك التدابیر والإجر 

وسریع من أجل درئ الأخطار الناجمة عن ارتكاب المخالفة حتى یصدر في شأنها حكم جنائي وفقا 

للإجراءات القانونیة، وللجزاءات الإداریة أهمیة خاصة في مكافحة جرائم تلویث البیئة البحریة، كونها اكثر 

الجزاءات الأخرى ( الجنائیة والمدنیة لما تتسم به من مرونة وسرعة لمواجهة المتغیرات مننجاعة اقتصادیة 

الاقتصادیة وتخضع هذه الإجراءات كذلك لمبدأ الشرعیة لأنه لا جریمة إداریة ولا جزاء إداري إلا بنص 

.1قانوني كما أن توقیع هذه الجزاءات یخضع لرقابة السلطة القضائیة

ام في الكثیر من التشریعات البیئیة یدعو إلى تدعیم دور السلطة الإداریة في حمایة وقد برز اتجاه ه

العناصر البیئیة من التلوث وذلك بتخویلها إمكانیات واسعة في فرض العدید من الجزاءات على المخالفین من

ء أو سحب التراخیص غرامة إداریة ( الجبایة البیئیة ) إلى الإخطار ووقف النشاط أو غلق المنشاة إلى إلغا

وهذا ما سیتم تناوله.

الفرع الأول: الإخطار وفق النشاط

نتطرق في هذا الفرع إلى الأخطار والوقف المؤقت للنشاط باعتبارها من الإجراءات التمهیدیة التي 

تقوم بها الإدارة، قبل أن تلجأ إلى العقوبات الأخرى التي تعتبر أكثر خطورة.

الإخطارأولا:

خطار كأسلوب من أسالیب الجزاء الإداري، أي تنبیه الإدارة المخالف لاتخاذ التدابیر یقصد بالإ

اللازمة لجعل نشاطه مطابقا للمقاییس القانونیة المعمول بها.

وفي الواقع نجد أن، هذا الأسلوب لیس بمثابة جزاء حقیقي، و إنما هو تنبیه أو تذكیر من الإدارة 

عدم اتخاذ المعالجة الكافیة التي تجعل النشاط مطابقا للشروط القانونیة فإنه نحو المعني، على أنه في حالة 

سیخضع الجزاء المنصوص عنه قانونا وعلیه فان الإخطار یعتبر مقدمة من مقدمات الجزاء القانوني.

10-03ولعل أحسن مثال عن أسلوب الإخطار في مجال حمایة البیئة البحریة ما جاء به قانون البیئة 

تعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة" : في حالة وقوع عطب أو حادث في المیاه الخاضعة الم

.162الفتني منیر، المرجع السابق، ص -1
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للقضاء الجزائري، لكل سفینة أو طائرة أو آلیة أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد سامة ضارة أو خطیرة أو 

الضرر بالساحل والمنافع محروقات من شأنها أن تشكل خطرا كبیرا لا یمكن دفعه، ومن طبیعته إلحاق

المرتبطة به، یعذر صاحب السفینة أو طائرة أو الآلیة أو القاعدة العائمة باتخاذ التدابیر اللازمة لوضع حد 

.1لهذه الأخطار"

وقف النشاط:ثانیا

ینصب الإیقاف غالبا على نشاط المؤسسات الصناعیة، وخاصة تلك المقامة على السواحل والتي 

في البحر والوقف المؤقت هو عبارة عن تدبیر تلجأ إلیه الإدارة في حالة وقوع خطر بسبب ترمي بمخلفاتها

المشروعات الصناعیة لنشاطها، والذي قد یؤدي إلى تلویث البیئة ككل والبیئة البحریة على وجه مزاولة

لإیقاف "في الخصوص والمساس بالصحة العمومیة، والمشرع الجزائري في غالب الأحیان یستعمل مصطلح" ا

حین أن المشرع المصري یستعمل مصطلح" الغلق "وقد ثار جدال فقهي بشأن الطبیعة القانونیة للغلق 

كعقوبة، فهناك من یرى أن الغلق لیس بعقوبة وإنما هو مجرد تدبیر من التدابیر الإداریة، إلا أن هذا الرأي 

لعقوبة الجزائیة ومعنى التدبیر الوقائي.تعرض للنقد على أساس أن الغلق في القانون العام یجمع بین ا

ومهما یكن الأمر فإن الغلق المقصود به هنا هو الوقف الإداري للنشاط، والذي هو عبارة عن إجراء یتخذ 

بمقتضى قرار إداري، ولیس الوقف الذي یتم بمقتضى حكم قضائي، وهناك تطبیقات عدیدة لعقوبة الإیقاف 

السابق الذكر والذي ینص10-03في قانون البیئة الإداري أوردها المشرع الجزائري

إذا لم یمتثل مستغل المنشأة غیر واردة في قائمة المنشآت المصنفة للأعذار في الأجل "على أنه

.2المحدد یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط المفروضة "

سحب أو شطب التراخیصالثاني:الفرع 

وسائل الرقابة الإداریة، لما یحققه من حمایة مسبقة على وقوع الاعتداء، إن نظام الترخیص یعد من أهم 

ولهذا فسحبه یعتبر من أخطر الجزاءات الإداریة التي خولها المشرع للإدارة والتي یمكن لها بمقتضاه تجرید 

د اقر حق المستغل الذي لم یجعل نشاطه مطابقا للمقاییس القانونیة البیئیة من الرخصة، فالمشرع إذا كان ق

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع 2003یولیو 19المؤرخ في 10-03من قانون 56المادة -1

.13السابق، ص
، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003یولیو 19المؤرخ في 10- 03من قانون 2الفقرة 25المادة - -2

.13المستدامة، المرجع السابق، ص 
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الأفراد في إقامة مشاریعهم وتنمیتها، واستعمال مختلف الوسائل لإنجاحها، فإن ثمة ما یقابل هذا الحق من 

التزامات، تكمن في احترام حقوق الأفراد الآخرین أو المواطنین في العیش في بیئة سلیمة، ویمكن أن نحصر 

الحالات التي یمكن للإدارة من خلالها سحب الترخیص:

كان استمرار المشروع یؤدي إلى خطر داهم النظام العام في احد عناصره، إما بالصحة العمومیة إذا-

أو الأمن العام أو السكینة العمومیة.

توافرها.إذا لم یستوفي المشروع الشروط القانونیة التي ألزم المشرع ضرورة -

إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معینة حددها القانون. -

ا صدر حكم قضائي یقضي بغلق المشروع و إزالته.إذ-

: الرسوم الجبائیة الفرع الثالث

الغرامة الإداریة عبارة عن مبلغ من النقود تفرضه الجهة الإداریة على المخالف لصلح الخزینة 

ا ، وعلى هذا الأساس فهي جزاء یحمل معنى التدابیر أكثر من اعتباره1العمومیة بدلا من ملاحقته جنائیا

: الغرامة الإداریة (كمبلغ من النقود)، الغرامة الإداریة 2الغرامة الإداریة إحدى الصور التالیةعقوبة، وتتخذ

(كمصالحة بین الإدارة والمخالف في صورة عقد بین الطرفین ولكن تفرضه الإدارة كعقد من عقود الإذعان)، 

ها الإدارة على الملوث. وقد تكون الغرامة في شكل زیادة في الرسوم والضرائب تفرض

أولا: الجبایة البیئیة

ویعد التحول العمیق الذي شهدته السیاسة البیئیة في الجزائر، جراء التغییر الجوهري للظروف على 

المستوى السیاسي والتشریعي بظهور قوانین جدیدة تتعلق بحمایة البیئة، شرعت الجزائر وابتداء من التسعینات 

سوم، الغرض منها تحمیل المسؤولیة التلوث على أصحاب الأنشطة الملوثة في وضع مجموعة من الر 

وإشراكهم في تمویل التكالیف التي تستدعیها عملیة حمایة البیئة، بحیث تشكل هذه الرسوم بما یسمى بالجبایة 

ا ابتداءا ، والتي شرعت الدولة في وضعه3بالرسوم البیئیة2002البیئیة سماها المنشور الوزاري المشترك لسنة 

بصفة تدریجیة، وأهمها الرسم على النشاطات الملوثة الخطیرة على البیئة، كذا الرسم على 1992من سنة 

محمد الموسخ، الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه في القانون -1

.2009-2008السیاسیة، الجنائي، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم 
في القانون الجنائي , همحمد لموسخ , الحمایة الجنائیة للبیئة , دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي , رسالة دكتورا-2

.2009-2088جامعة محمد خیضر بسكرة , كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة , 
المتعلق بتأسیس الرسوم البیئیة.2002ماي 26ي المنشور الوزاري المشترك المؤرخ ف-3
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الوقود، وتضاف إلیها رسوم أخرى.

:ت الملوثة أو الخطیرة على البیئةالرسم على النشاطا- 01

، والذي یفرض 1992من قانون المالیة لسنة117تم تأسیس هذا الرسم لأول مرة بموجب المادة 

على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة. ولكن مقدار هذا الرسم كان متواضعا في بدایته إذ كان یتراوح 

.1دج وهذا حسب طبیعة النشاط ودرجة التلوث المنجز عنه30000دج إلى 750بین 

) من قانون المالیة 54ادة (ولهذا قام المشرع ونظرا لتواضع أسعار هذا الرسم بمراجعتها بموجب الم

وتتوقف هذه الأسعار على عدة معاییر منها التصنیف الذي جاء به المشرع في المرسوم 20002السنة 

المتعلق بدراسات التأثیر على البیئة، كما یتحدد السعر طبقا لعدد العمال المشغلین 339/98التنفیذي 

بالمنشأة أو المؤسسة.

الرسم على الوقود:- 02

یتحدد تعریفه 2002) من قانون المالیة لسنة 38رسم حدیث العهد، تأسس بموجب المادة (وهو 

بدینار واحد عن كل لتر من البنزین الممتاز والعادي بالرصاص. هذه بعض من التدابیر الإداریة المطبقة في 

ة لأنها تضع حدا مجال حمایة البیئة بصفة عامة ولاشك من أن لها فعالیة شدیدة في حمایة البیئة البحری

النشاطات الخطرة والماسة بهذه الأخیرة أو الصحة العامة أو الأمن العام والسكینة العامة.

المتعلق بطرق تطبیق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة على 1993/03/01المؤرخ في 68/93المرسوم التنفیذي-1

حول تأسیس الرسم على الأشرطة 1993-09- 18المؤرخ في 1648البیئة، انظر كذلك المنشور الوزاري المشترك رقم 

وثة.المل
كالتالي:2000تنحدر أسعار هذا الرسم لقانون المالیة لسنة -2

دج بالنسبة للمنشآت الخاضعة لرخصة من الوزیر المكلف. 120.000

دج 18.000دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة برخصة من الوال، المختص إقلیمیا ویخفض هذا المبلغ إلى 90.000

.إذا لم تشغل أكثر من عاملین

دج إذا الم 3000دج بالنسبة للمنشآت المصنفة برخصة من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا و20.000

تشغل اكثر من عاملین.

دج إذا لم تشغل اکثر عاملین.2000دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لتصریح و 9000
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le pricipe du pollueur payeurمبدأ الملوث الدافع -ثانیا

والملاحظ في النصوص التشریع الجزائري أنه لم یرد نظام الغرامات الإداریة سواء في القانون حمایة 

ة أو القوانین الأخرى ذات صلة بحمایة البیئة، واستبدل المشرع الجزائري نظام الغرامات الإداریة بنظام البیئ

في المادة 10- 03الجبایة البیئیة عن طریق الإقرار الملوث الدافع والذي نص علیه قانون حمایة البیئة 

" تحمل كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن07فقرة 03 یتسبب في إلحاق الضرر وعرفه على أنه: 

. 1بالبیئة، نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث والتقلیص منه وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة

ویهدف المشرع الجزائري من وراء الاعتماد على هذا المبدأ إلى وضع عبء التكلفة الاجتماعیة 

الملوث لیمتنع عن التلویث البیئة أو للتلوث على المتسبب فیه، فهو صورة من صور الضغط المالي على

على الأقل تقلیص التلوث الناجم عن الصناعة والبحث عن التكنولوجیات الأقل تلویث، وذلك بقصد التحكم 

فمجالات مبدأ الملوث الدافع هي ،2الأكثر في مصادر التلوث وتحسین مداخیل الرسم على النشاط الملوثة

رار المباشرة التي یتسبب فیها الملوث للبیئة أو نفقات الوقایة بالنسبة مبدئیا یشمل مبدأ التعویض عن الأض

للنشاطات الخطرة أو الخاصة، وهو بذلك یشمل النشاطات الملوثة المستمرة أو الدوریة، أما بالنسبة 

لموضوعنا، فإن مبدأ الملوث الدافع یشمل التعویض عن الأضرار التي تلحق بالبیئة البحریة سواء كان ذلك 

لضرر مباشرة أو غیر مباشر بالإضافة إلى نفقات الوقایة والحیطة من وقوع أي كوارث طبیعیة حتى ولو ا

كانت طارئة أو فجائیة من جراء النشاطات التي یقوم بها كل من له علاقة بهذه الأخیرة والبحر، هذا وقد تم 

من خلال نصها O.E.C.Dبيإدراك حالات التلوث الناتجة عن الحوادث من قبل منظمة التعاون الأورو 

على إلحاق تكلفة إجراءات الوقایة من حالات التلوث عن طریق الحوادث بمبدأ الملوث الدافع، وهذا یدخل 

في إطار الحوادث التي تقع على مستوى البحر، حیث یكون المتسبب فیها مسؤول عن كل ضرر لحقه بها 

كذلك بالنسبة للنشاطات التي تقام لاستغلال قاع من ذلك، تسرب النفط الذي سببه السفن، عند التصادم و 

تنتج عن ذلك ویهدف هذا الإجراء إلى تحقیق أعباء المیزانیة العامة من نفقات حوادث البحار والحوادث التي

التلوث، مقابل تحملها من قبل صاحب المنشأة، وذلك حتى یبدل أصحاب هذه المنشآت الاحتیاطات 

الضروریة لإنقاذ الحوادث.

ن نقول من خلال ما سبق أن هذا المبدأ، مبدأ الملوث الدافع یمس جمیع أقسام أو عناصر البیئة إذ

بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة.المتعلق10-03) من قانون 7) الفقرة (7المادة (-1
2001حمیدة جمیلة، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة دراسة على ضوء التشریع الجزائري، مذكرة ماجیستیر، جامعة البلیدة، -2

.155ص 
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وبالتالي فإن الهدف الذي وضع لأجله هو هدف سامي یقصد من ورائه القضاء على جمیع أنواع التلوث بما 

الدافع طبقتها الدول بالإضافة إلى هذا فإن هناك مجالات أخرى یشملها مبدأ الملوثالبحريالتلوث۔فیها

الأوروبیة، والتي یمكن حصرها في:

ضرار المتبقیة عن طریق الحوادث : اتساع مبدأ الملوث الدافع إلى الأ01

لا یعني دفع الملوث للأقساط المحددة من خلال الرسوم بأنه قد أعفي من مسؤولیته عن الأضرار 

امه للمقاییس المحددة في التشریع و التنظیم الساري المتبقیة، بل تبقى مسؤولیته قائمة في حالة عدم احتر 

.1المفعول

عه إلى مجال التلوث غیر المشروع : اتسا02

فإذا تجاوز أحد الملوثین العتبة المسموح بها للتلوث وسبب ضررا للغیر، فانه یلزم بالتعویض ویلزم 

بدفع الغرامة. 

ة البیئة البحریة المطلب الثاني : الجزاءات والعقوبات الجنائیة لحمای

تتنوع الجزاءات والتدابیر المنصوص علیها في القانون الجنائي للبیئة لأجل مواجهة الجنوح البیئیة، 

فتوجه الحدیث للمشرع الجزائري هو تشدید العقوبات عموما في مجال الجنوح البیئیة، إلا انه تختلف کیفیات 

أحكام قانون العقوبات والقانون الجنائي للبیئة خصوصا مواجهة الخطورة الإجرامیة للجانح البیئي على ضوء 

إذ نجد المشرع الجزائري یفضل تارة العقوبة لردع الجانح، وتارة أخرى یلجأ إلى التدابیر الاحترازیة ذات 

الهدف الوقائي. 

الأصلیةالعقوبات الأول:الفرع 

جنحا وقلما توجد جنایات أو الماسة بالبیئة البحریة موصوفة بأنهاتالسلوكیامن مؤكد أن أغلب 

مخلفات وقد نص المشرع الجزائري على هذه العقوبات وهي عقوبات تتأرجح ما بین عقوبة السجن والحبس 

والإعدام والغرامة وهي عقوبات تعكس لنا خطورة الجانح ونوع الجریمة المرتكبة جنایة، جنحة أو مخالفة.

عقوبة السجن -أولا

یة المحكوم علیه والزامه بأعمال تحددها الحكومة، لإعادة تأهلیه وردعه عقوبة السجن تعني سلب حر 

.114وناسة جدي، المرجع السابق، ص -1
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وتعد عقوبة السجن سواء المؤبد أو المؤقت من أشد العقوبات بعد عقوبة الإعدام في ، 1خلال فترة سجنه

من قانون العقوبات 10الجنایات، وقد حدد المشرع الجزائري عقوبة السجن المؤقت في نص المادة المواد

من 495خمس سنوات حد أدنى وعشرین سنة حد أقصى، ولقد عاقب المشرع الجزائري في نص المادة ب

سنوات إلى 5والمتضمن القانون البحري، بالسجن 80-76المعدل والمتمم للأمر رقم 05-98قانون رقم 

ة أو أجنبیة دج كل ربان سفینة جزائری6.000.000دج إلى 3.000.000عشرة سنوات وبغرامة مالیة من 

تنقل محروقات أو مواد خطرة أخرى، تدخل المیاه الإقلیمیة الجزائریة دون إخطار السلطات المختصة بتاریخ 

ووقت دخولها وموقعها والطریق المتبع وسرعتها وكذا طبیعة وأهمیة الحمولة، كما عاقب المشرع الجزائري 

ي المادة، وقد جعل المشرع هذه الأعمال من بنفس العقوبة كل شریك ساهم أو سهل العملیات المذكورة ف

ضمن الأفعال التخریبیة والإرهابیة، فعقوبة الحبس؛ هي عقوبة سالبة للحریة، وتعني وضع المحكوم علیه في 

أحد السجون المركزیة حتى انقضاء المدة المحددة للعقوبة المقررة في حقه والأصل في هذا الإجراء عادة ما 

.2ح والمخالفات دون الجنایاتیتقرر للجرائم من الجن

كما أن الأصل في عقوبة الحبس أنها تتراوح ما بین یوم إلى شهرین في مادة المخالفات ومن أكثر 

من شهرین إلى خمس سنوات في مادة الجنح، وبخصوص عقوبة الحبس المطبقة في مجال حمایة البیئة 

علق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدیمة المت10_ 03البحریة فإنها تجسدت لنا من خلال قانون رقم 

كل ربان سفینة جزائریة أو قائد )2) أشهر إلى سنتین (6على أنه : "یعاقب بالحبس من ستة (إذ ینص

طائرة جزائریة أو كل شخص یشرف على عملیات العمر والترمید في البحر على متن آلیات جزائریة أو قواعد 

53و 52لمیاه الخاضعة للقضاء الجزائري مرتكبا بذلك مخالفة لأحكام المادتین عائمة ثابتة أو متحركة في ا

.3أعلاه، وفي حالة العود تضاعف العقوبة

كما نص نفس القانون على أنه" :یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات كل ربان خاضع 

وتعدیلاتها، 1954ماي 12رمة بلندن الأحكام المعاهدة الدولیة للوقایة من تلوث البحر بالمحروقات المب

الذي ارتكب مخالفة لأحكام المتعلقة بخطر صب المحروقات أو مزیجها في البحر وفي حالة العود تضاعف 

.333واعلي جمال، المرجع السابق، ص -1
.141، المرجع سابق ، ص الفتني منیر-2
سالف ، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003یولیو 19المؤرخ في 10-03من قانون 90المادة -3

الذكر
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المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدیمة أنه یعاقب كل 10_ 03كذلك القانون ، ونص1العقوبة

أعلاه بالحبس من 93ة المذكورة أعلاه یرتكب مخالفة لأحكام المادة ربان سفینة غیر خاضع لأحكام المعاهد

، كما أنه یعاقب بالحبس لمدة سنتین كل من 2أشهر إلى سنتین وفي حالة العود تضاعف العقوبة)6ستة (

تسربا في المیاه السطحیة أو الجوفیة في میاه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري بصفة رمى أو أفرغ أو ترك

رة أو غیر مباشرة المادة أو مواد یتسبب مفعولها أو تفاعلها في إلحاق الإضرار ولو مؤقت بصحة مباش

، أما بخصوص 3الإنسان أو النبات أو الحیوان، أو یؤدي ذلك إلى تقلیص استعمال مناطق السیاحیة "

من استغل منشاة ) من نفس القانون،" بالحبس لمدة سنة واحدة كل 102المنشآت المصنفة تعاقب المادة ( 

المختصةدون الحصول على ترخیص من الجهة الإداریة

عقوبة الإعدام -ثانیا

هي قتل شخص بإجراء قضائي من اجل العقاب أو الردع العام، وتعد عقوبة الإعدام اشد العقوبات 

بالمواد المشعة على الإطلاق وقد استخدم المشرع الجنائي البیئي هذه العقوبة في جرائم تلویث البیئة البحریة

بصفة خاصة وذلك لما تحدثه هذه المواد من تلوث مدمر یؤدي إلى انهیار النظام البیئي بصفة عامة، ولقد 

المعدل والمتمم للأمر 05-98من قانون 500نص المشرع الجزائري على عقوبة الإعدام في نص المادة 

ام، كل ربان سفینة جزائریة أو أجنبیة التي والمتضمن قانون البحري وذلك بقول" یعاقب بالإعد76-80

تشریعات البیئیة عمدا نفایات مشعة في المیاه التابعة للقضاء الجزائري، والواقع أن عقوبة الإعدام نادرة في ال

لخطورتها فإذا كانت قوانین حمایة البیئة تسعى من أجل حمایة الحقوق الأساسیة للأفراد ومن الجزائریة نظرا 

في الحیاة، فإن التشریعات العقابیة تصون هذا الحق أیضا رغم أنها أحیانا تسلبه من الإنسان ضمنها الحق 

.4إلا أنها تلجا إلى ذلك إلا في الحالات التي تكون فیها الجریمة خطیرة تمس بأمن المجتمع

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003یولیو 19المؤرخ في 10- 03من قانون 93المادة --1

كرسالف الذ
نفسه10-03من قانون 90المادة -2
نفسه10-03من قانون 100المادة -3
.144الفتني منیر ، المرجع سابق، ص -4
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الغرامةعقوبة - ثالثا

ي نحو تغلیب الجزاء المالي اتجهت معظم التشریعات الجنائیة الحدیثة بما فیها التشریع الجزائر 

بخصوص جرائم تلویث البیئة بشكل عام وجرائم تلویث البیئة البحریة على الخصوص، حیث أن عقوبة 

المتعلق بحمایة البیئة 03- 83الغرامة تتضح لنا في الجرائم الخاصة بهذه الأخیرة خاصة بعد أن ألغي قانون 

لتنمیة المستدامة، فنلاحظ من خلال هذا الأخیر أن مقدار المتعلق بحمایة البیئة في إطار ا10-03بقانون 

الملغی، والغرامة هي 03-83علیه في قانون البیئة الغرامة قد ارتفع بدرجة كبیرة من الذي كان منصوص

، وتعد عقوبة الغرامة أنجع 1عبارة عن مبلغ من المال یلتزم المحكوم علیه بدفعه إلى الخزینة العمومیة

لكون اغلب الجانحین في مجال البیئي عموما من المستثمرین الاقتصادیین. العقوبات، وذلك

أبدى 03-83الذي ألغى أحكام القانون 10-03لهذا نجد المشرع الجزائري من خلال القانون 

اهتمامه بهذا النوع من العقوبات وهذا یدل أنه في حقیقة مدرك لخطورة الوضع وأنه متبع لكل التغیرات وما 

أ على البیئة البحریة وما یلحقها من أضرار وأخطار سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، حیث أورد یطر 

مشرع الجزائر غرامات قاسیة ورفع بذلك الحدین الأقصى والأدنى لها، ومن خصائص هذه العقوبة أنها قد 

إضافیة لعقوبة الحبس.تأتي في شكل عقوبة أصلیة مقررة على الفعل المجرم وقد تأتي الغارمة كعقوبة

:الغرامة كعقوبة أصلیة- أ

یعاقب بغرامة من على:حیث نص 10-03تأتي الغرامة كعقوبة أصلیة ومثاله ما جاء في قانون 

كل ربان تسبب بسوء )1.000.000( جزائري) إلى ملیون دینار100.000( جزائريدینارألفمائة 

بالقوانین والأنظمة في وقوع حادث ملاحي أو لم یتحكم فیه أو لم تصرفه أو رعونته أو غفلته أو إخلاله 

."2یتفاده، ونجم عنه تدفق مواد تلوث المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري

الغرامة كعقوبة إضافیة تبعیة :-ب 

على أن " 10- 03وقد تأتي العقوبة كعقوبة إضافیة إلى عقوبة الحبس ودائما وما جاء به قانون 

) كل 1.000.000إلى ملیون دینار جزائري ( )100.000( جزائريدینارألفبغرامة من مائة :یعاقب 

ربان سفینة جزائریة أو قائد طائرة جزائریة أو كل شخص یشرف على عملیات الغمر أو الترمید في البحر 

سالف الذكرالمتضمن حمایة الساحل وتضمینه، 02-02من قانون 2الفقرة 41و المادة 2الفقرة 21المادة -1
سالف ، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة2003یولیو 19المؤرخ في10-03من قانون 97المادة -2

الذكر.
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جزائري مرتكبا بذلك على متن آلیات جزائریة أو قواعد عائمة ثابتة أو متحركة في المیاه الخاضعة للقضاء ال

"، بإضافة إلى عقوبة الحبس كما نص نفس القانون على عقوبة 1أعلاه53و 52مخالفة لأحكام المادتین 

دج إلى عشرة ملایین 2.000.000الغرامة كعقوبة إضافیة لعقوبة الحبس، ویعاقب بغرامة من ملیوني دینار 

من هذا 57الحبس كل من خالف أحكام المادة ) دج، بالإضافة إلى عقوبة 10.000.000دینار جزائري (

."2القانون، ونجم عن ذلك صب محروقات أو مزیج من المحروقات في المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري

إن أهمیة التي تحتلها عقوبة الغرامة بالنسبة للحمایة الجنائیة للبیئة في القانون الوضعي الجزائري 

ملائمة هذه العقوبة مع الجرم ومع الجاني على حد سواء، كما أن أهمیة لیست ولیدة فراغ، بل هي ناتجة عن 

الغرامة ترجع إلى جملة من الفوائد التي یمكن جنیها من الناحیة الاقتصادیة إذ تعد هذه الغرامات بمثابة 

10- 03، وهذا ما لاحظناه من خلال قانون رقم 3البیئي الذي خرقه مرتكب الجریمة البیئیةضریبة الأمن

03-83المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة الذي رفع مقدار الغرامة مما كانت فیه في قانون 

المتعلق بحمایة البیئة القدیم ردعا للملوثین وضاعف مبلغ العقوبة في حالة العود.

العقوبات التبعیة والتكمیلیة الثاني:الفرع 

بعد العقوبات الأصلیة وهي:تأتي هذه العقوبات في الدرجة الثانیة

:العقوبات التبعیة-1

لا نكون بصدد هذا النوع من العقوبات إلا إذا كنا بصدد جنایة بیئیة أي لا تتعلق إلا بالجنایات وهذه 

من قانون العقوبات الجزائري، والجنایات البیئیة في 3/4العقوبة تطبق بقوة القانون حسب ما نصت المادة 

كون اغلب الجرائم جنح ومخالفات، ولكن بالنسبة للمجال البیئي البحري وكما أیرنا قد التشریعات البیئیة 

مكرر من 87طبقت فیه عقوبة الإعدام، لذلك فیمكن تطبیق هذه العقوبة على الجنایة المعاقب علیها بالمادة 

قانون العقوبات الجزائري.

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003یولیو 19المؤرخ في 10-03من قانون 36والمادة 90المادة -1

سالف الذكرالمستدامة
سالف ، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة2003یولیو 19المؤرخ في 10-03من قانون 99المادة -2

الذكر
.143وناسة جدي، المرجع السابق ، ص -3
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التكمیلیة:العقوبات -2

ات الأصلیة وهي عقوبات هامة تلعب دورا كبیرا في حمایة البیئة هذا النوع من العقوبات تكمل العقوب

من قانون العقوبات الجزائري على العقوبات التكمیلیة وكان ذلك على سبیل 9البحریة فقد نصت المادة 

الحصر ومن بین هذه العقوبات والتي تختص في حمایة البیئة بصفة عامة ولها علاقة بحمایة البیئة البحریة 

وهي:

المصادرة:-لا أو 

وهو إجراء لا یطبق في الجنح أو المخالفات الخاصة بالمجال البیئي بصفة عامة والمجال البحري على 

وجه الخصوص إلا بوجود نص قانوني یقرره، وهي تلعب دورا كبیرا وهاما في مواجهة الجنوح الماسة بالبیئة 

مة عند الحكم بالإدانة في جنایة أو جنحة أن البحریة ومنه نجد أن قانون العقوبات الجزائري أجاز للمحك

تحكم بمصادرة الأشیاء المضبوطة التي تحصلت من جریمة أو التي استعملت في ارتكابها والتي كانت معدة 

، 1لاستعمالها فیها وهي في الحقیقة تعني، نزع الملكیة جبرا من صاحبه بغیر مقابل وإضافته إلى ملك الدولة

ولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة من الأموال المعینة أو بالأحرى أن المصادرة أو بمعنى آخر هي الأیل

هي الاستلاء الحساب الدولة على أموال والأشیاء ذات الصلة بالجریمة سواء وقعت هذه الأخیرة بالفعل أم 

ذا المفهوم، طبقا والمصادرة به2وتتم المصادرة قهرا بطریق الإكراه بواسطة حكم قضائيكان یخشى وقوعها،

لقانون العقوبات الجزائري نوعان:

تختص بالأشیاء المتحصلة أو المكتسبة والتي كانت تستعمل في تنفیذ جنایة أو مصادرة وجوبیة،-

حصلت منها، وكذا الهیبات والمنافع الأخرى التي استعملت لمكافئة مرتكب الجنایة مع مراعاة حقوق 

یاء التي یعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حیازتها أو الغیر حسن النیة، وكذلك بعض الأش

التصرف فیها جریمة في حد ذاتها، مثل المخدرات والأسلحة الحربیة ولو كانت ملكا للغیر.

تختص بالأشیاء المتحصلة أو المكتسبة أو المستعملة في جنحة أو مخالفة حكمت مصادرة جوازیة؛-

وجب مصادرة هذه الأشیاء فتصبح المصادرة من قبیل بها المحكمة إلا إذا وجد نص صریح ی

المصادرة الوجوبیة كما في حالة الوسائل المستخدمة في التهریب المخدرات والأسلحة.

علي عدنان الفیل، دراسة مقارنة للتشریعات العربیة الجزائیة في مجال مكافحة جرائم التلوث البیئي، المجلة الزرقاء -1

.2009العدد الثاني سنة للبحوث، والدراسات الإنسانیة، المجلد التاسع
.61-60ص1999سلیمان عبد المنعم، نظریة الجزاء الجنائي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، قاهرة سنة -2
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وفي هذه الحالة فإن الملاحظ أن المصادرة لا تشكل عقوبة جزائیة تكمیلیة لأنها توقع على المدان، وإنما 

جریمة التي یمكن أن یتابع من أجلها صاحب تلك الأشیاء المحظورة تعتبر تدابیر أمن تتخذ للوقایة من ال

قانون العقوبات الجزائري)، بالإضافة إلى أن قانون البیئة الجزائري 16و 15كالأسلحة والمخدرات ( المادة 

ائم قد تبنى مبدأ المصادرة الجوازیة في أغلب الجرائم البیئیة، ومستندة في ذلك هو نظرته وتكییفه لجل الجر 

المتعلق 11-01البیئیة على اعتبارها جنحا أو مخالفات إیكولوجیة، ولیست جنایات، ولقد ورد في القانون 

على أنه في حالة استعمال مواد متفجرة تحجز 82بالصید البحري أمثلة على ذلك حیث جاء في مادته 

سفینة الصید إذا كان مالكها هو مرتكب المخالفة."

:غلق المنشأة-ثانیا

ولا شك هذا الإجراء یتضمن إجراء أخر أو تدبیر أخر رغم أن قانون الجزائري لم یتطرق إلى ذكره في 

أي مادة من مواده وهو غلق المنشأة الذي یستدعي حل الشخص الاعتباري ومنعه من القیام بأي نشاط یمس 

لما ینطوي علیه من ردع -ريبسلامة البیئة، ولقد أثبت الواقع فعالیة هذا الإجراء _ حل الشخص الاعتبا

الجاني لیس عن ارتكاب أي جریمة من جرائم تلویث البیئة البحریة فقط و إنما أثبتت فعالیتها في جرائم 

تلویث البیئة ككل، وكان من الأحسن لو أخدت هذه العقوبة أي حل الشخص المعنوي كعقوبة أصلیة تماشیا 

ة الجزائیة للأشخاص المعنویة.مع الاتجاه الحدیث الذي أصبح یأخذ بالمسؤولی

نشر الحكم:- ثالثا 

ففي بعض الأحوال لا یكتفي المشرع بالعلانیة في النطق بالأحكام في ساحات القضاء، و إنما 

یستلزم فوق ذلك نشر الحكم بالإدانة على نطاق واسع عبر إذاعته و إعلانه لیصل إلى عدد كاف من 

حكوم علیه في اعتباره لدى متعاملین معه والذي یعتمد علیه في الناس، والهدف من هذا التدبیر مساس م

، 1التشهیر به أبلغ أثرا من العقوبات الأصلیة الذي یظل تنفیذها خافیا على الجمهورتنمیة دخله، حیث یكون

كما یظهر تأثیر هذا التدبیر اکثر على رجال الصناعة والاقتصاد لأنه یكشف صورتهم الحقیقیة السیئة أمام 

.2رأي العام، أكثر من العقوبات الأخرى التي یبقى تطبیقها سرا خافیا على المتعاملین معهمال

المعدل والمتمم 15_ 04نشر الحكم الصادر بالإدانة في قانون بتدبیرالمشرع الجزائري ذولقد أخ

حیث نصت لقانون العقوبات، واعتبرها عقوبة أصلیة تطبق على شخص المعنوي في مواد الجنایات وجنح،

.341واعلي جمال، المرجع السابق، ص -1
. 301محمد لموسخ، المرجع السابق، ص --2
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مكرر من هذا القانون على نشر وتعلیق حكم الإدانة وعلیه یمكن أن یجد هذا النص العام تطبیق 18المادة 

على الجرائم الخاصة بالبیئة، لأن المشرع الجزائري لم ینص على هذا التدبیر في القوانین الخاصة بالبیئة.

التدابیر الاحترازیةالثالث:الفرع 

التكمیلیة السالفة الذكر، و إلى جانب أسلوب الردع بالعقوبة، وجدت التدابیر زیادة على العقوبات

الاحترازیة كنتیجة حتمیة لضرورة إصلاح المجرم وإعادة تأهلیه داخل المجتمع، ویتم توقیع التدبیر الاحترازي 

ة، أو من قبل القاضي الجزائي، حسب ظروف كل قضیة مما یعد داخلا في حدود ونطاق سلطته التقدیری

.1بالأحرى فهي متروكة لسلطة القاضي التقدیریة وهي تلحق بجریمة معینة

المنع من ممارسة النشاط -أولا

یعد هذا التدبیر الاحترازي الشخصي سبیلا وقائیا یهدف إلى منع الجانح من ارتكاب الجریمة البحریة 

را لخطورة هذا التدبیر یستثنى مجال التلوث البحري ) حیث تكون المهنة أو النشاط عاملا لارتكابها، ونظ

سنوات، ومن أمثلة سحب رخصة 10تطبیقه على المخالفات، كما حدد مدة قصوى لتطبیقه لا تتجاوز 

،" أنه یجوز 10_ 03، كما ورد في القانون 2استغلال الشاطئ عند عدم احترام الجانح لالتزاماته بعد إعذاره

3إلى حین الحصول على ترخیص من الجهة المختصةللمحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأة

المصادرة:-ثانیا 

لقد تطرقنا لهذا الإجراء عندما تكلمنا على العقوبات التكمیلیة ووضحنا أن المصادرة تعتبر عقوبة 

تكمیلیة تتكون من نوعین إما وجوبیة أو جوازیة، إلا أنه هنا جاءت كتدبیر احترازي حیت أنها قد تكون 

تدبیر احترازي، فتكون عقوبة متي انصبت على الشيء المباح لتحقیق بها إیذاء الجانح عقوبة أوالمصادرة 

في ذمته المالیة، ویكون تدبیرا احترازیا عندما تنصب على أشیاء غیر مباحة، فتكون أداة للوقایة من 

د البحري ( المحظورة استخدامها في إجرامه ومن أمثلتها في مجال حمایة البیئة البحریة، حجز معدات الصی

التي ارتكبت في الجریمة كما هو الشأن بالنسبة للسمك بطریقة غیر شرعیة أین یتم توجیهها لجهة ذات منفعة 

عمومیة بعد التأكد من سلامتها.

.145وناسة جدي، المرجع السابق، ص -1
سالف ، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة2003یولیو 19المؤرخ في 10-03من قانون 45لمادة ا-2

الذكر
.المصدر نفسه،10–03من قانون 102المادة -3
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الوقف المؤقت للنشاط أو الغلق النهائي:- ثالثا

ئة البحریة، ویقصد به منع المنشأة یعد جزء الغلق من أبرز التدابیر العینیة في مجال جرائم تلویث البی

المخالفة لأحكام الشریعة البیئیة من مزاولة نشاطها بصفة مؤقته أو دائمة متي تسببت في إحداث أخطار أو 

، وعلیه یعد الغلق من العقوبات الضارة بمصالح الشركاء والدائنین وتتعدى 1مساوئ تبلغ درجة یتعذر تفادیها 

ا ما ینصب على نشاط المؤسسات الصناعیة، والوقوف المؤقت هو عبارة عن أثاره للغیر، فالإیقاف غالب

تدبیر تلجأ إلیه الإدارة في حالة وقوع عطب بسبب مزاولة المشروعات الصناعیة لنشاطها، والذي قد یؤدي 

إلى تلویث البیئة لأنه یمكن إیقاف النشاط متي شكلت خطرا.

ل معنى حل الشخص المعنوي، انقسم الرأي حولها بین ونظرا لخطورة هذه العقوبة وشدتها لأنها تحم

معارض للأخذ بفكرة غلق المنشأة في جرائم تلویث البیئة، وذلك لما یؤدي إلیه من أثار سلبیة على الاقتصاد 

عن طریق الحد من التوسع في الأنشطة الصناعیة والتجاریة بالإضافة إلى أن غلق المنشأة یمثل إهدار لمبدأ 

ة، حیث یمتد أثاره لیشمل أشخاص لا ذنب لهم حسب هذا الرأي، وهناك من یؤید فكرة الغلق شخصیة العقوب

للمنشأة لأنها تحد من الأنشطة الخطرة التي تمس بالنظام العام.

ولقد أخد المشرع الجزائري بغلق المنشأة كعقوبة أصلیة عینیة توقع على الأشخاص المعنویة في مواد 

2004/ 11/ 10المؤرخ في 15-04مكرر من قانون العقوبات 18المادة الجنایات والجنح، حیث نصت

على غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات غیر أن المشرع الجنائي استثنائي في 

مكرر كل من دولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون 51هذا القانون في المادة 

م، كما أخد المشرع الجزائري بغلق المنشأة كتدبیر احترازي من أجل منع الخطر، حیث نصت المادة العا

المتعلق بحمایة البیئة على أنه" :یعاقب كل من استغل منشأة دون الحصول على 10_03من قانون 102

نشأة إلى حین أعلاه، ویجوز للمحكمة أن تقضي بمنع استعمال الم19ترخیص المنصوص علیه في المادة 

الحصول على الترخیص ضمن الشروط المنصوص علیها ویمكنها أیضا الأمر بالنفاد المؤقت للخطر، كما 

.2یجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلیة "

.153الفتني منیر، المرجع السابق ص. -1
، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003و یولی19المؤرخ في 10- 03من قانون 36والمادة 102المادة -2

سالف الذكرالمستدامة
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ملخص الفصل:

حمایتها للبیئة البحریة من التلوث على المصادقة على الكثیر من إطارعملت الجزائر في 

وبذلت جهود معتبرة من اجل وتحقیق التنمیة المستدامةعاهدات والاتفاقیات المتعلقة بالبیئة البحریةالم

تجسیدها على ارض الواقع كنصوص وقواعد قانونیة دولیة ملزمة لكل من یصادق علیها خاصة في مجال 

لنظر إلى مكانة المحروقات حمایة البیئة البحریة من التلوث بالنفط والتلوث الناجم عن السفن والطائرات با

وعلاقتها والبترول في اقتصاد الجزائر، وكذلك لدورها في قطاع النقل البحري في البحر الأبیض المتوسط

، وأیضا كرس المشرع الجزائري الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من خلال التشریعات بالتنمیة المستدامة للدولة 

لبیئة البحریة من التلوث النفطي وحمایتها من مصادر بریة للتلوث والذي الداخلیة والتي جاء فیها حمایة ا

.10-03مة رقم االتنمیة المستدإطارقانون حمایة البیئة في إلیهتطرق 

وأیضا كآلیة لحمایة البیئة البحریة من التلوث منح المشرع الجزائري للإدارة والقضاء السلطة والأداة القانونیة 

الحمایة من خلال مجموعة من الجزاءات والتدابیر التي تطبق على كل من یخالف اللازمة لتكریس هذه

ویمس بالبیئة البحریة والتي تقسم إلى جزاءات إداریة وجزاءات وعقوبات جبائیة تصدر من الجهات القضائیة.



خاتمة
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خاتمة:

وأثارها على التنمیة المحلیة المستدامة لبیئة البحریة لالقانونیةحمایةالنتیجة لحیویة وأهمیة موضوع 

تعددت الدراسات والبحوث في سبیل الوصول إلى الآلیة التي تمكن من أن تكفل وتضمن حمایتها وتم تفعیل 

النصوص القانونیة والإجراءات الردعیة مع إنشاء الهیئات المكلفة بتطبیق ذلك وهذا ما سعت الیه الدولة 

التشریعات الخاصة لحمایة البیئة البحریة والمصادقة على الاتفاقیات الدولیة الجزائریة من خلال مجموعة من

المتعلقة بها

I.:النتائج

توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

من خلال تطرقنا إلى مصادر التلوث البحري نرى أن العنصر البشري یلعب دورا كبیرا في تلویث البیئة -01

أنشطته من نقل وتنقیب وصرف للنفایات دون مبالاة للأضرار والنتائج.البحریة خاصة بسبب

تعددت الهیئات ومؤسسات الدولة في مجال حمایة البیئة البحریة في الجزائر كل في اختصاصها -02

ومجال عملها، خاصة على المستوى المركزي إلا أنها تبقى ناقصة على المستوى المحلي حیث أسندت مهمة 

ة البحریة من التلوث على المستوى المحلي للولایة والبلدیة ولم تنشأ لذلك هیئة خاصة مستقلة وبل حمایة البیئ

أصبحت الجمعیات تلعب دورا كبیرا على المستوى المحلي في حمایة البیئة البحریة.

في یلعب القضاء دورا هاما في مجال حمایة البیئة البحریة من التلوث من خلال تحدید المسؤولیات-03

جرائم تلویث البیئة البحریة والمتابعة القضائیة أو الجزائیة وأیضا من خلال تسلیط العقوبات المقررة قانونا ، 

إلا أن القاضي یكون في بعض الأحیان أمام عقبات كثیرة لعدم تخصصه وتأهیله في هذا المجال.

ایة البیئة البحریة من التلوث كانت الجزائر وكغیرها من الدول اتبعت عدة آلیات قانونیة في مجال حم-04

أهمها المصادقة على الاتفاقیات الدولیة وسن القوانین الداخلیة ، إنشاء وتكلیف هیئات تسهر على مراقبة 

وتطبیق الإجراءات والتدابیر وإعطاء القضاء كل السلطة في تحدید الجرم وتسلیط العقوبات.

المشرع الجزائري كآلیة لحمایة البیئة البحریة والتي یلاحظ أنها بالنسبة للجزاءات والتدابیر التي أقرها -05

جاءت ردعیة وعقابیة في مجملها تحتاج إلى إدارة متمكنة وقویة وقضاء مستقل لتطبیقها.

وجدنا من خلال هذه الدراسة أن المشرع الجزائري ولمكانة المحروقات والبترول في اقتصاد الجزائر -06

د الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الدولة لحمایة البیئة البحریة من التلوث بالنفط بذل جهود كبیرة لتجسی
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والمحروقات.

وكنقطة هامة وأساسیة نجد أن هذه الترسانة من القوانین والاتفاقیات وكل هذه الآلیات المنتهجة تبقى -07

ودور العنصر ره على التنمیة المستدامةوتأثیغیر فعالة وبدون نتائج حقیقیة ودائمة في غیاب الوعي البیئي

شؤون حمایة البیئة البحریة من التلوث رغم أنه من الحقوق التي یكفلها القانون الدولي تسییر في البشري

كمبدأ.

II.:التوصیات

وأثارها على التنمیة المحلیة لبیئة البحریة القانونیة لحمایة الوفي الأخیر وكتوصیات منا في موضوع 

القانون الجزائري:في المستدامة 

ü ضرورة عمل الدولة الجزائریة ممثلة في هیئاتها ومؤسساتها على مواكبة التطور الصناعي والعلمي الذي

تسبب في ظهور مصادر أخرى للتلوث لم تكن معروفة مما یستدعي اتخاذ إجراءات جدیدة ووضع قوانین 

وإبرام اتفاقیات دولیة جدیدة تعالج أضرارها بشكل مباشر.

ü العودة إلى أحكام الدین الإسلامي في مجال تحسیس المواطنین والتوعیة والتربیة عموما والبیئة البحریة

خصوصا.

ü تكوین الإدارة وتمكینها في مجال البیئة البحریة والتلوث لیتسنى لها تطبیق التشریعات والتدابیر الخاصة

بذلك بصرامة.

ü وتسلیط أقصى العقوبات في حق المتسببین بتلوث تكوین قضاة متخصصین في مجال البیئة البحریة

.- مصنع، منشأة- البیئة البحریة حتى لو كان شخصا معنویا 

ü إنشاء قوة عمومیة متخصصة في مراقبة الساحل ویمتد نشاطها إلى المیاه الإقلیمیة للجزائر، تسهر على

متابعة كل رمي أو صب أو تأثیر على البیئة البحریة.

üلإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لبث أهمیة هذه البیئة البحریة وما تمثله في تفعیل دور وسائل ا

اقتصاد الدولة في ضمیر المجتمع وتربیة الأجیال الحاضرة على ضرورة حمایة هذه الثروة حتى نضمن 

حق الأجیال المستقبلیة في حیاة وبیئة نظیفة ، لأنه یبقى المواطن هو المسؤول والمتضرر في الأخیر.

ü إدراج موضوع البیئة البحریة كمادة علمیة خاصة في الطور الابتدائي لزرع الثقافة البیئیة في الأفراد منذ

الصغر وأهمیة البیئة البحریة في حیاتهم.
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ص: م

والمسارعة المبادرة إ زائر ا عمدت المعاللقد من العديد ع الدوليةلمصادقة دات

ةالمتعلقة البحر ئة الب تحقيقبحماية غية ودات المج من العديد ببذل قامت كما مجموعة،

وجع المستدامة غرارالتنمية ع داف منمن للعديد ا س من الواقع أرض ع حقيقة ا ل

القانونية والقواعد رقمالنصوص ئة الب حماية قانون غرار وال10-03ع إس،

من ئة الب واحماية بالنفط والطائراتالتلوث السفن عن الناجم التلوث لدور وكذلك ،

وعلا المتوسط بيض البحر البحري النقل اقطاع كماق للدولة، المستدامة بالتنمية

ماية ا اتھ وتجسيد لتفعيل اللازمة القانونية داة و السلطة والقضاء للإدارة المشرع أعطى

ة البحر ئة الب بحرمة يمس مخالف ل ع تطبق ال والتداب زاءات ا من مجموعة ع

الم التنمية دات، المعا ة، البحر ئة الب المفتاحية: لمات البحريال النقل التلوث، حلية،

Abstract:

Algeria has taken the initiative and speed to ratify many international hostilities related

to the protection of the marine environment, and has made many efforts in order to

achieve many goals such as sustainable development and make it a reality on the ground

from the enactment of many legal texts and rules such as the Environmental Protection

Law No. 03-10, which aims to protect the environment from oil pollution and pollution

from ships and aircraft, as well as for its role in the maritime transport sector in the

Mediterranean and its relationship to the sustainable development of the state. The

penalties and measures that are applied to every violator that violates the sanctity of the

marine environment

Keywords: marine environment, treaties, local development, pollution, maritime

transport


